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 ينالوالد مافي الوجود وه يإل ينهدي ثمرة مجهودي إلى أعز واقرب شخصأ 
 وبارك لنا فيهما،  ا اللهمحفظه ينالكريم

 وأهديه الى أغلى ما أملك في الوجود ابني محمد وابنتي أريج وياسمين،

         .                    يمات وأولادهنتي الكر اخو أكل الى و  أخي الوحيد وأولاده لىا اكما أهديه أيض
 الأفاضل.  -جامعة بسكرة -كلية الحقوق  كما أهدي هذا المجهود إلى كل أساتذة

.                                             هذا البحث إتمامفي  وأيضا أهديه إلى كل من كان له فضل علي
 .كما أهديه إلى كل طالب تواق متعطش إلى العلم

 

 

 



 

         

 .    مذكرةال هذه إكمال على وفقني أن على أولا الله أشكر

 يشكر لا من الله يشكر لا:'' وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث في جاء وكما
 بالإشراف التفضله ة معاشي سميرةالأستاذ إلى والعرفان والتقدير بالشكر أتوجه لذا، '' .الناس
  . في أحسن صورة البحث هذا خراجإ أجل من وإرشادات نصائح من لي هتقدم ولما علي،

 هذه مناقشة بقبول لتفضلهم المناقشة لجنة لأعضاء والعرفان والتقدير بالشكر أتوجه كما
 . المذكرة

 هذا إتمام أجل من من قريب أو من بعيد المساعدة يد لي قدم من كل أشكر أن نسيان بدون 
 .البحث

 لكم جميعا شكرا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص:

هو أهم ما اتفق عليه المجتمع الدولي في الحد من  الإنسانييعتبر القانون الدولي           
ويلات النزاعات المسلحة، حيث تهدف قواعده الى حماية الأشخاص المتضررين مما ينجم عن 
تلك النزاعات من آلام وأضرار وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات غايتها الحد من آثار 

 .الإنسانيةتبارات التوازن بين الضرورة الحربية والاع وإقرارالحروب 

ولكي تتحقق هذه الأهداف والغايات، لابد من تطبيق أحكامه ووضعها موضع التنفيذ           
من خلال مجموعة من الآليات التي تعمل زمن السلم وفي فترات النزاعات المسلحة، وتتنوع هذه 

 الآليات الى آليات وقائية وآليات ردعية،

 الإنسانيبيان الآليات الوقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي ت نحاول في هذا البحث          
الناشطة في هذا المجال مع التطرق الى  من خلال استعراض الأجهزة الدولية والوطنية

النصوص القانونية ذات العلاقة ، ثم التطرق الى دور هذه الأجهزة في تعزيز ونشر قواعد 
رامه وكفالة حسن تطبيقه، ثم تقييم هذه الآليات من القانون الدولي الإنساني والسهر على احت

 حيث فاعليتها في تحقيق أهدافها ومحاولة معرفة أهم العوائق والتحديات التي تواجهها.

 
Summary: 

 

          International Humanitarian law is the most important thing agreed 

upon by the international community in reducing the scourge of armed 

conflicts, as its rules aim to protect people affected by the pain and 
damage that result from those conflicts through a set of agreements 

aimed at limiting the effects of wars and establishing a balance between 

war necessity and considerations Humanity. 
        In order for these goals and objectives to be achieved, its provisions 

must be applied and put into effect through a set of mechanisms that 

operate in peacetime and in periods of armed conflict, and these 
mechanisms vary into preventive and deterrent mechanisms, 

        In this research, we try to clarify the preventive mechanisms for the 

application and implementation of international humanitarian law by 
reviewing the international and national bodies active in this field, with 

reference to the relevant legal texts, and then addressing the role of these 



bodies in promoting and disseminating the rules of international 

humanitarian law and ensuring respect for it and ensuring its proper 

application. Then evaluate these mechanisms in terms of their 
effectiveness in achieving their goals and try to find out the most 

important obstacles and challenges they face. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المختصرات
: اتفاقية جنيف الأولى، اتفاقية جنيف الثانية، اتفاقية 9191اتفاقيات جنيف الأربع لعام  -

 .2191أوت  21جنيف الثالثة، اتفاقية جنيف الرابعة، المؤرخة في 

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى  :9191اتفاقية جنيف الأولى لعام  -
 .2191أوت  21بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى  :9191اتفاقية جنيف الثانية لعام  -
 .2191أوت  21وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب  :9191م اتفاقية جنيف الثالثة لعا -
 .2191أوت  21المؤرخة في 

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص  :9191اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -
 .2191أوت  21المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 

الاضافي الى  الملحق "البروتوكول الأول" :9111البروتوكول الإضافي الأول لعام  -
 .2111اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، المعتمد في عام 

الملحق "البروتوكول الثاني" الاضافي الى  :9111البروتوكول الإضافي الثاني لعام  -
اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، المعتمد في عام 

2111. 
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عانت منها البشرية  حروبعات و ا ز عرف العالم عبر مختلف الأزمنة ن             

بصفة  الإنسانتسببت لها في خراب ودمار كبيرين كان لهما التأثير البالغ على و 
 خاصة وعلى البيئة بصفة عامة،

     
محاولة اللجوء ودعوة إلى استبعاد العنف و ذلك من صحوة  تلاورغم ما            

من  ةت اتخذت أشكال مختلفالحكمة لحل كل النزاعات، وما شهده من مبادرا الى
الفترة تلو الأخرى نشوب  نشهد، فإننا لازلنا دولية وتنظيمات نداءات وتصريحات 

متحررين حروب ونزاعات ودخول أطرافها في قتال غير مبالين بما تم الاتفاق عليه 
  التزامهم. بذلك من

 
الحد من ويلات  سبيلالدولي في جتمع حوله الم اتفقولعل أهم ما             

النزاعات المسلحة هو قواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى حماية 
الأشخاص المتضررين مما ينجم عن تلك النزاعات من آلام وأضرار، كما يهدف 

دأب الفقه  حيث ،علاقة مباشرة بالعمليات العسكريةلحماية الممتلكات التي ليس لها 
سم من القانون الدولي بقانون الحرب، ومن ثم قانون التقليدي على تسمية هذا الق

 النزاعات المسلحة قبل أن يطلق عليه مصطلح القانون الدولي الإنساني. 
 

( التي تهدف 9191و  9911ويتكون هذا القانون من معاهدات لاهاي )           
إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين، ومعاهدات جنيف 

والتي جاءت لحماية  1911والبرتوكولان الإضافيان لعام  9191الأربعة لعام 
ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضى وحماية الممتلكات والأعيان المدنية، 

آثار  غاياتها الحد من ،انونية مترابطة العناصرقحيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة 
التوازن بين "الضرورات الحربية " و"الاعتبارات الإنسانية"،  حداثالحروب وإ

والتي  ول أثناء الحربعراف الدولية المتمللة في السلوك المتكرر للدضافة إلى الألابإ
 احتوت قواعد لاهاي ومعاهدات جنيف على كلير منها.
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 قائم بذاته، من حيث تحصينه بآليات فالقانون الدولي الإنساني قانون              

وضمانات تنفيذ متكاملة تشمل الوقائي والزجري على حد السواء، ولو طبقت قواعده 
، في النزاعات المسلحةة تهاكات الصارخبحزم وحسن نية لأغنت عن الكلير من الان

أي أن  في فترتي السلم والحرب، قواعده تطبيق اتخاذ إجراءات وسبل حيث يجب
يتعلق بالتقيد بأحكامه أثناء وطيس المعارك فحسب، بل يجب الاستعداد الأمر لا 

 لذلك زمن السلم.
 

إذن فالإشكالية الرئيسية للقانون الدولي الإنساني لا تكمن في غياب أو              
آليات وضمانات تطبيق هذه القواعد  مدى فعاليةضعف قواعده بقدر ما تكمن في 

بصورة تفضي إلى تحقيق مراميها الإنسانية السامية المتمللة في حماية الإنسان 
وصيانة كرامته. وهذا ما جعل واضعي اتفاقيات جنيف يفكرون باتجاه دعم تنفيذ 

لتطبيق هذه الاتفاقيات على عاتق  نسانية، حيث تقع المسؤولية الأولىالقواعد الإ
ل الأطراف في مواثيق القانون الدولي الإنساني عمومًا وعلى الأطراف المتنازعة الدو 

المساهمة في  من واجبها وطنية وأخرى دولية وقائيةخصوصًا، كما أن هناك قنوات 
 .ه، وهو ما سنتطرق اليه في مذكرتنا هذاحترام هذا القانون 

 
 :موضوعأهمية ال

الدولي الإنساني يهدف إلى حماية فئات تنبع أهمية هذه الدراسة من كون القانون 
معينة من الأشخاص و الأعيان في المنازعات المسلحة، والتخفيف من حدة الآلام 
الناجمة عن تلك المنازعات، وذلك عن طريق المبادرة بأسرع ما يمكن إلى توفير 
 الحماية و تقديم المساعدات اللازمة.

ه ووضعها موضع التنفيذ، والمقصود ولكي يتحقق هذا الهدف فلابد من تطبيق أحكام
من تنفيذ القانون الدولي الإنساني، هو العمل الذي يتم في زمن السلم وفي فترات 
المنازعات المسلحة لتجهيز و تسيير كل الآليات المنصوص عليها في هذا القانون 
بما يكفل تطبيقه و احترامه في جميع الظروف. ولتطبيق قواعد القانون الدولي 
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اني لابد من توافر آليات معينة تؤدي وظيفتها في زمن السلم أو في فترات الإنس
النزاعات المسلحة، وتشترك في عملية التطبيق هذه الأطراف المتعاقدة، و الأطراف 
المتنازعة و الوسطاء المحايدون، و في حالة عدم احترام أحكام القانون الدولي 

 كها مسؤولية هذا الفعل.الإنساني و قواعده، يتحمل الطرف الذي انته
               
 :موضوعأهداف ال

معرفة الآليات الوقائية الكفيلة بتطبيق وتنفيذ القانون الدولي  إلىتهدف هذه الدراسة 
في تعزيز ونشر  ر هذه الأجهزةودو  ونصوصها القانونية أجهزتهامن حيث  الإنساني

ثم تقييم  وفي السهر على احترامه وكفالة حسن تطبيقه الإنسانيقواعد القانون الدولي 
معرفة أهم المشاكل ث فاعليتها في تحقيق أهدافها ومحاولة هذه الآليات من حي

 والمعوقات التي تواجهها.
 

 اختيار الموضوع: أسباب
 الأسباب الذاتية :-9

رغبتنا في البحث في تخصص القانون الدولي الإنساني والوقوف على أهم  -
وآليات تطبيقه التي تشكل شطر هذا القانون واستغلال المراجع المتوفرة  قواعده
 لذلك.

نظرا لازدياد النزاعات المسلحة التي كلرت فيها انتهاكات القانون الدولي  -
والجرائم المروعة التي ترتكب في حق الملايين من المدنيين، أردت  الإنساني

ة في ايقاف تلك الانتهاكات أن أبرز دور الآليات الوقائية الدولية والوطني
 الجسيمة.

الإشكالات المتعلقة بالتعارض بين الواقع النظري والواقع العملي فيما يتعلق  -
لي الإنساني هي التي بفعالية الآليات الوقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدو 

 الرغبة في طرق باب هذا الموضوع الهام.دفعتنا إلى 
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 الأسباب الموضوعية :-2
البحث عن مدى فعالية الآليات الوقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي محاولة  -

 .الإنساني ومعرفة مواطن النجاح والقصور فيها
تعد هذه المرحلة التي نعيشها سانحة للقيام بهذا البحث لما تعرفه من تحديات  -

، فالنزاعات المسلحة الجارية المعاصرة الإنسانيلكل قواعد القانون الدولي 
في  وأساليبعرفت استخدام وسائل  لأنهاعجلت بظهور ملل هذه الدراسات ، 

و أنها تقليدية وكان يلة ولم يتم السيطرة على آثارها أحد أنها إماالقتال 
ويتنافى مع ضوابط سير الأعمال العدائية في القانون  إنسانياستعمالها غير 

 .نيالإنساالدولي 
 

 الصعوبــــــات:     
هي التدابير الوقائية التي  هذا البحث إعدادمن أهم الصعوبات التي واجهتنا في  إن -

لمدة تقارب  إجباريةوالتي وضعتنا في عطلة  – 19covid –فرضها فيروس كورونا 
المتواجدة بالمكتبات  اللرية الللاثة أشهر وهو ما حال بيننا وبين الاستفادة من المراجع

مع العلم أن الكلير منها  –المتاحة الجامعية، واقتصارنا على الكتب والمقالات الالكترونية 
أنها لم تكن بالقدر  إلاالموضوع،  إثراءوالتي أرى أنها حتى وان ساهمت في  -غير متاح 

راجع عامة وليست ، كما أنها لم تلريه من جميع جوانبه بالنظر الى كونها مكنا نتمناه الذي
 متخصصة.

الى التوتر والخوف واللااستقرار الذي تسبب فيه الفيروس والذي أثر على  بالإضافة -
ه الأنظار الى متابعة مستجدات الوباء وطرق ي انجاز هذه المذكرة وتوجنسبة التقدم ف

الوقائية قبل وبعد القيام  الإجراءاتالحفاظ على الصحة العامة والتي تستوجب اتخاذ كافة 
 بأي عمل خاصة عند الخروج من المنزل.
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  الدراسات السابقة:
مجموعة من الدراسات التي أجريت في موضوع تطبيق القانون الدولي هناك 

تمللت في مجموعة من المقالات المنشورة في المجلات الدورية وبعض  الإنساني
 ذكر منها:الكتب في التخصص ، ن

 الــكتــــبأولا: 
للمؤلف بخوش حسام، على الصعيد الدولي  الإنسانيتطبيق القانون الدولي  آليات -       

حيث تناول هذا الكتاب الى الآليات أو التدابير الواجب اتخاذها لحسن تطبيق بنود حماية قواعد 
واقتصر على دراسة الآليات الدولية دون الوطنية بما في ذلك الوقائية  الإنسانيالقانون الدولي 

 ة.والردعي

للمؤلف عبد القادر الجهود الوطنية والدولية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني  -        
حوبة، حيث تناول هذا الكتاب الجهود المبذولة على الصعيد الوطني )الضمانات الوطنية( 

ضمانات الدولية( والتي ساهمت ولازالت تساهم في ضمان توفير الحماية لمختلف والدولي )ال
 الفئات المحمية.

 والرسائل والمذكرات ثانيا: المقالات     

التدابير الوقائية لتنفيذ القانون الدولي رسالة دكتوراه للطالب القيزي لخضر بعنوان  -        
أي المستوى الوطني والتي تناول فيها الآليات الوقائية الوطنية  على المستوى الداخلي الإنساني

 مع ذكر الأجهزة المعنية بذلك واختصاصاتها، الإنسانيلتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 

في  الإنسانيآليات تنفيذ القانون الدولي مذكرة ماجستير لـ أحسن كمال بعنوان  -        
، تناول فيها الوسائل والآليات المتاحة لتنفيذ لي المعاصرضوء التغيرات الدولية للقانون الدو 

اللغرات ومواطن الضعف فيها  إظهارومعرفة دور كل منها ومحاولة  الإنسانيالقانون الدولي 
 بهدف التوصل الى معرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار الانتهاكات،

تناول  الإنسانيالآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي مقال لـ قيرع عامر بعنوان  -        
 ،الإنسانيفيه بالشرح والتحليل الآليات الوطنية الوقائية والردعية لتنفيذ القانون الدولي 
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دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على مقال لـ محمد نعرورة بعنوان  -         
، حيث يبحث هذا المقال في الدور الذي تلعبه اللجنة الإنسانيتنفيذ قواعد القانون الدولي 

من خلال الكشف  الإنسانيالدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي 
في ذلك، وصولا الى تقييم هذا  إليهعن أساليب ومجالات عملها والأساس القانوني الذي تستند 

 لية.الدور من خلال الممارسة العم

الوقائية الى الآليات  بصفة خاصة الملاحظ على أغلب هذه المراجع أنها لم تتطرق  الشيءلكن 
أن تدرس  إما، فهي الإنساني كل على حدةلتنفيذ القانون الدولي  الوطنية والدولية الردعيةو 

الآليات الوطنية فقط بما فيها الوقائية والردعية، أو الآليات الدولية فقط بالرغم من أن موضوع 
التفصيل في دراسة كل آلية  شاسع جدا ويحتاج الى الإنسانيآليات تنفيذ القانون الدولي 

 الدولية،/أو و الدولية، الآليات الردعية الوطنية/أو ، مللا: الآليات الوقائية الوطنية ولوحدها

وفي موضوعنا هذا، سوف نتطرق بالشرح والتحليل الى نوع من هذه الآليات وهي الآليات 
فقط دون الردعية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني وذلك على المستويين الوطني  الوقائية

نونية والدولي، حيث نستعرض الأجهزة المكلفة بذلك وهيكلتها واختصاصاتها والنصوص القا
التي تكرس عملها وفي الأخير تقييم دورها في حماية وحسن تطبيق قواعد القانون الدولي 

 الإنساني. 

 الإشكالية:                  

بناءا على ما تقدم، ونظرا لأهمية الآليات الوقائية الدولية والوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 
سوف نحاول من خلال هذا البحث التطرق الى هذه الآليات مع التطرق بمناسبة  فإننا، الإنساني

وذلك  الإنسانيدراسة كل آلية الى تقييم فعاليتها أو دورها في تطبيق قواعد القانون الدولي 
 التالية: الإشكاليةعن  بالإجابة

 لدولي الإنساني؟ طبيق وتنفيذ القانون االدولية والوطنية في ت الآليات الوقائية كيف تساهم

 المنهــــج:      

لأنسب في هذا باعتباره ا المنهج الوصفي التحليلياعتمدت في دراسة هذا الموضوع على 
المنهج في  من لوصفيالصدد وهو الذي تفرضه طبيعة الموضوع، فقد قمت بتوظيف الشق ا
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التعرض للآليات الوطنية والدولية  بما في ذلك الأجهزة من حيث  إطاركلا الفصلين في 
من  التحليلي، كما قمت بتوظيف الشق هيكلتها واختصاصاتها والنصوص القانونية التي تكرسها

ييم فعالية هذه الآليات في تطبيق وتنفيذ القانون قالمنهج في مناقشة النصوص القانونية وفي ت
 .لأهم المشاكل والمعوقات التي تعترضها وفي التعرض الإنسانيالدولي 

                                تقسيم الموضوع:       

، ارتأينا تقسيم بحلنا هذا الى الإشكاليةبكل جوانب الموضوع، وطبقا لما جاء في  وللإلمام
 فصلين، 

القانون الدولي الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة 
 9191إلى الآليات الوقائية الدولية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة   هناقسمو  الإنساني

اللجنة الدولية  كمطلب أولالذي يتضمن  المبحث الأولفي  9111وبروتوكوليها الإضافيين 
الإنساني مفهومها ودورها في تطبيق القانون الدولي نشأتها و للصليب الأحمر من حيث 

 ثم تقييم هذا الدور،  باعتبارها منظمة منشئة وراعية وحامية لقواعد هذا القانون 

واللجنة الدولية لتقصي  الدولة الحامية وبدائلهاه لنظام ناخصصف المطلب الثانيأما            
المهام و  هانوني للأساس القاواتعريف الدولة الحامية وبدائلها فيه إلى  ناتطرق والذي الحقائق

وأيضا الى آلية عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  في الأراضي المحتلةها المنوطة ب
 .واختصاصاتها وفي الأخير تقييم دور كلا الآليتين

فيه عن دور المنظمات الدولية كآلية  ناتحدثالذي  المبحث الثانيإلى  نانتقلاثم            
 المطلب الأولفي  ناتناول، ينبلدولي الإنساني وذلك في مطوقائية دولية لتطبيق وتنفيذ القانون ال

المنظمات الدولية الحكومية خاصة منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها وبعض المنظمات الدولية 
 الإقليمية،

دور المنظمات غير الحكومية خاصة منظمة العفو  المطلب الثانيفي  ناتناولو           
 الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود،

الآليات الوقائية الوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي وخصصنا الفصل اللاني لدراسة 
الانضمام والالتزام بالاتفاقيات الدولية  المبحـــث الأولمن خلال مبحلين، تناولنا في  الإنساني
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الانضمام إلى  المطــــلب الأولالمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني من خلال مطلبين، عالجنا في 
اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة فتطرقنا إلى مفهوم الانضمام إلى الاتفاقيات 

فـــــرع ضمانة لحماية قواعد القانون الدولي الإنساني )( والى الانضمام كفــــــرع أولالدولية )
عالجنا التزام الدول باتفاقيات القانون الدولي الإنساني، فتطرقنا  المطــــلب الثـــــاني(، وفي ثان

ــــانون الدولي الإنساني طبقا للمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف  إلى احترام وكفالة احترام الق
من البروتوكول  08( والى إجراءات التنفيذ طبقا للمادة فــــــرع أولالإضـــافي الأول ) والبروتوكول

ـــي الأول )  (.فـــــــرع ثانالإضافــ

ــر أي إدماج قواعد القانون الدولي  المبحــث الثــــانيأما  فتنـــــاولنا فيه  آليتي الإدمـــاج والنشــ
ـــانونية ــر قواعده على المستـــوى الوطني  الإنساني ضمن المنظومة الق الوطنيــــة والالتزام بنشــ

ــــن، عالجنا في  آليـــــة الإدماج من خلال دراســـة العلاقـــة  المطـــلب الأولوذلك من خلال مطلبي
ـــانون الوطني ) ـــانون الدولي والقـ ني ( وطرق إدماج قواعد القانون الدولي الإنسافــــرع أولبين القــــ

آلية النشر من  المطـــلب الثـــــاني( وعالجنا في فــــرع ثانضمن المنظومة القـــــانونية الوطنية )
فـــــرع ( والجهات المستهدفة بالنشر )فـــــرع أولخلال دراسة الجهات المسؤولة عن النشر )
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 ةــمقدم

 الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني : الأولل ـــالفص

ليات الوقائية الدولية التي ااتت هاا اتفاييات اني  ورووتووولياا الآ :الأولحث ــالمب
         الإضافيين

     اللجنة الدولية للصليب الأحمو :الأوللب ـــالمط

 نشأة ومفاوم اللجنة الدولية للصليب الأحموالفرع الأول : 

 الماام المنوطة باللجنة والأساس القانوني لاذه الماام: نيالفرع الثا

تقييم دور اللجنة الدولية للصليب الأحمو في تطبيق وتنفيذ قواعد القانون  الفرع الثالث:
 الإنسانيالدولي 

 واللجنة الدولية لتقصي الحقائق نظام الدولة الحامية وردائلاا: لب الثانيـــالمط

  والماام المنوطة هاا في الأراضي المحتلة تعوي  الدولة الحامية وردائلااالفرع الأول : 

 آلية عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق واختصاصاتااالفرع الثاني: 

في تطبيق  واللجنة الدولية لتقصي الحقائق تقييم دور الدولة الحامية وردائلاا الفرع الثالث:
 وتنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني

        لقانون الدولي الانسانيدور المنظمات الدولية وآلية وقائية لتطبيق وتنفيذ ا اني :ـــالمبحث الث

 المنظمات الدولية الحكومية: الأوللب ـــالمط

   المتحدة وأاازتاا الأمممنظمة  الفرع الأول :

 ظمات الدولية الإقليميةالمنالفرع الثاني : 
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تقييم دور المنظمات الدولية الحكومية في تطبيق وتنفيذ القانون الدولي  الفرع الثالث:
 الإنساني

 المنظمات الدولية غيو الحكومية لب الثاني:ـــالمط

 منظمة العفو الدوليةالفرع الأول : 

 منظمة موايبة حقوق الإنسانالفرع الثاني : 

 منظمة أطبات هلا حدودالفرع الثالث: 

تقييم دور المنظمات الدولية غيو الحكومية في تطبيق وتنفيذ القانون الدولي الفرع الرابع: 
 الإنساني

 الآليات الوقائية الوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني الثاني : لـــالفص

 الإنسانيالانضمام والالتزام بالاتفاييات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي  :الأولحث ــالمب

 ذات العلاقة الإنسانياتفاييات القانون الدولي  إلىالانضمام  :الأوللب ــالمط

 الاتفاييات الدولية إلىمفاوم الانضمام الفرع الأول: 

 الإنسانيالانضمام وضمانة لحماية قواعد القانون الدولي الفرع الثاني: 

 الإنسانيالتزام الدول باتفاييات القانون الدولي  لب الثاني:ــالمط

الدولي الإنساني طبقا للمادة الأولى المشتووة احتوام ووفالة احتوام القانون الفرع الأول: 
 9111والبووتووول الإضافي الأول لعام  9191تفاييات اني  لعام لا

 9111من البووتووول الإضافي الأول لعام  08إاواتات التنفيذ طبقا للمادة  الفرع الثاني:

إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة القانونية  آليتي المبحث الثاني :
 والالتزام هنشو هذه القواعد الوطنية

 إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة القانونية آلية:  :الأوللب ــالمط
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 العلاقة هين القانون الدولي والقانون الوطني الفرع الأول :

 طوق إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة القانونية الوطنية الفرع الثاني:

 الإنسانيآلية نشو قواعد القانون الدولي  لب الثاني:ــالمط

 الإلزاميةالتعوي  بالنشو وطبيعته الفرع الأول: 

 الجاات المسؤولة عن النشو: الثانيالفرع 

 والجاات المستادفة بالنش: الثالثالفرع 

 الخاتمــــة

 قائمة المصادر والمراجع

 فهرس المحتويات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لالفصل الأو  

ية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنسانيئالآليات الوقا  

 

 خطة الفصل

وبروتوكوليها  9191الآليات التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة المبحث الأول: 
9111 الإضافيين  

اللجنة الدولية للصليب الأحمرالمطلب الأول:   

الحامية وبدائلها واللجنة الدولية لتقصي الحقائقنظام الدولة المطلب الثاني:   

 دور المنظمات الدولية كآلية وقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الانساني       المبحث الثـــاني : 

 المنظمات الدولية الحكوميةالمطـــلب الأول: 

 المنظمات الدولية غير الحكوميةالمطـــلب الثاني: 
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تعتبر الآليات الدولية مجموع الهيئات التي أوجدها العمل الدولي من أجل السهر             
 على حسن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة.

أهمية بالغة كونها تقوم بدور سابق أو  الدولية الوقائية والرقابيةوتكتسي الآليات            
متزامن مع وقوع النزاع المسلح، وتسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وتعد كل من اللجنة 

)غير الحكومية(  الدولية للصليب الأحمر ونظام الدولة الحامية وبعض المنظمات الحقوقية
 1دمة الهيئات التي تضطلع بالدور الوقائي والرقابي دوليا ومنظمة الأمم المتحدة في مق

الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ  إلى، سنتطرق في هذا الفصل وعلى ذلك           
الآليات الوقائية الدولية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف  إلىوسنقسمها  الإنسانيالقانون الدولي 

 كمطلب أول الذي يتضمن المبحث الأولفي  9111 الإضافيين وبروتوكوليها 9191الأربعة  
مفهومها ودورها في تطبيق القانون الدولي نشأتها و اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حيث 

 ثم تقييم هذا الدور،  قانون باعتبارها منظمة منشئة وراعية وحامية لقواعد هذا ال الإنساني

وكذا اللجنة الدولية  فسنخصصه لنظام الدولة الحامية وبدائلها المطلب الثانيأما            
نوني لدور الأساس القاو  عريف الدولة الحامية وبدائلهات إلىوالذي سنتطرق فيه  لتقصي الحقائق
وأيضا الى آلية عمل اللجنة الدولية  في الأراضي المحتلة هاالمهام المنوطة بالدولة الحامية و 

 دور كلا الآليتين. وفي الأخير تقييم هالتقصي الحقائق واختصاصا

الذي نتحدث فيه عن دور المنظمات الدولية كآلية وقائية  المبحث الثاني إلىثم ننتقل           
 المطلب الأول، نتناول في ينبلوذلك في مط الإنسانيدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 

المنظمات الدولية الحكومية خاصة منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها وبعض المنظمات الدولية 
 ،الإقليمية

دور المنظمات غير الحكومية خاصة منظمة العفو  المطلب الثانيونتناول في           
       ومنظمة أطباء بلا حدود، الإنسانالدولية ومنظمة مراقبة حقوق 

                                                             

الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ، دار آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدوليبخوش حسام:  - 1 
 .91، ص2192مليلة، الجزائر، 
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ت الوقائية الدولية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة المبحث الأول: الآليا
 9111 الإضافيينوبروتوكوليها  9191

جوهر القانون الدولي  91112وبروتوكوليها الإضافيين  91911تشكل اتفاقيات جنيف الأربعة 
 الحد من تأثيراتها. إلىالمعاصر الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة ويسعى  الإنساني

كرد فعل على فظائع الحرب العالمية الثانية وهي تقنن بشكل منظم وقد جاءت هذه الاتفاقيات 
في معاهدات واتفاقيات دولية سابقة وتضع قيودا على الأعمال  إليهاالأحكام التي تم التوصل 

الحربية والعدائية التي تجري زمن الحرب والنزاعات المسلحة وهي معتمدة من قبل معظم دول 
 العالم.

الذي  9191كما جاءت هذه الاتفاقيات نتيجة المؤتمر الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا 
المجلس الاتحادي السويسري بوصفه راعيا لاتفاقيات جنيف من أجل حماية ضحايا  إليهدعا 

 . 3الحرب

عة والتي اتفاقيات جنيف الأرب إليهاالإنساني التي دعت ومن بين آليات تطبيق القانون الدولي 
أثناء النزاعات المسلحة نجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  الإنسانمن شأنها احترام حقوق 

بوصفها مؤسسة  الإنسانيهذه الأخيرة التي تعمل على تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي 
وذلك على أساس  الإنسانيمحايدة ومستقلة كذا باعتبارها الحارس والراعي لقواعد القانون الدولي 

والبروتوكولين  9191الممنوح لها بمقتضى اتفاقيات جنيف الأربعة  الإنسانيالتفويض 
والتي يقصد بها حسب المادة الثانية الفقرة ونجد كذلك نظام الدولة الحامية  4 9111 الإضافيين

                                                             

 9191الاتفاقية الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان جنيف  -1 
 9191والاتفاقية الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار جنيف   
 9191والاتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب جنيف   
 9191و الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب جنيف   
 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 9111البروتوكول الإضافي الأول لعام  -2
 ايا النزاعات المسلحة غير الدوليةبشأن حماية ضح 9111والبروتوكول الإضافي الثاني لعام   
، الطبعة الأولى،شركة المؤسسة حقوق الإنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي الإنسانيفاروق محمد معاليقي:  -3 

 922، ص2192الحديثة للكتاب، لبنان، 
  91بخوش حسام: المرجع السابق، ص -4 
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ولية  المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الد 9111الأول  الإضافيج من البروتوكول 
ها أحد أطراف النزاع ويقبلها دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، يعينبأنها: " 

م وتوافق على أداء المهام المسندة الى الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا الملحق صالخ
 1")البروتوكول(

للصليب الأحمر )المطلب وبناءا عليه، فان دراستنا في هذا المبحث تتضمن الجنة الدولية 
 )المطلب الثاني(. واللجنة الدولية لتقصي الحقائق الأول( ونظام الدولة الحامية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. 9111الأول  الإضافيمن البروتوكول  12أنظر المادة  -1 
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 المطلب الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

، الإنسانيتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمانة دولية فعالة لحماية قواعد القانون الدولي 
يتمثل عملها بصفة أساسية في حماية ومساعدة ضحايا المدنيين والعسكريين أثناء حيث 

 1النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

الحلقات الأساسية في مسلسل تنفيذ قواعد  إحدىوتستمد اللجنة الدولية مزاياها التي تجعلها 
من تجربتها المنفردة وخصوصية نشاطها الذي لا تحكمه فقط  الإنسانيالقانون الدولي 

أيضا نصوص اتفاقيات جنيف نفسها التي  وإنماالنصوص الواردة في أنظمتها التأسيسية، 
تعطي للجنة هامشا واسعا للتحرك واتخاذ المبادرة في مجال المراقبة والتثبت من الانتهاكات 

 2 المزعومة

ة للصليب الأحمر ودورها في تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي أكثر باللجنة الدولي وللإلمام
، سوف نتطرق في هذا المطلب الى نشأة ومفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإنساني

فرع أول، ثم الوضع القانوني للجنة ومبادئها في فرع ثان وأخيرا المهام المنوطة بالجنة والأساس 
 فرع ثالث.القانوني لهذا المهام في 

 الفرع الأول: نشأة ومفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 نتناول هنا نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولا ثم مفهومها

 3البند الأول: نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى مبادرة المواطن السويسري:هنري  يرجع الفضل في تأسيس
دونان الذي شهد معركة سولفيرينو في ايطاليا التي كانت بين الجيش الفرنسي بقيادة نابليون 

والتي حقق فيها نابليون 9181جوان  29الثالث والجيش النمساوي بقيادة ماكسيميليان في 
 .انتصارا كبيرا

                                                             

 911، ص 2192، الطبعة الأولى، مطبعة سخري، الوادي، النظرية العامة للقانون الدولي الانسانيعبد القادر حوبة:  -1 
، 2191الشرق للنشر، المغرب، ، دار افريقيا المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني والعدالة الدوليةمحمد رضوان:  -2 

 299،291ص 
 91،91بخوش حسام: المرجع السابق، ص  -3 
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الواردة من ميدان المعركة، فان العدد المروع من الضحايا راجع أساسا للنقص  وحسب التقارير
اللجنة الدولية للصليب  إنشاءالكبير في الخدمات الطبية وتعتبر آثار هذه المعركة أحد أسباب 

 الأحمر.

 1 9681أولا: معركة سولفيرينو وإبرام اتفاقية جنيف الأولى لسنة 

 إلى ميدان معركة سولفيرينو في رحلة، وصل هنري دونان 9181جوان  29في مساء يوم 
عمل، وهنا صادف الجنود من الجيشين قد تركوا دون عناية بسبب نقص الرعاية الطبية، 

ينظم مع بعض المدنيين طريقة بدائية لمعالجة  أناستطاع متواضعة،  وبإمكانياتوبمبادرة منه 
 الجرحى.

بكل نشاط وحيوية رغم التعب وسط أشد المشاهد  الإنسانيوفي اليوم الموالي، واصل عمله 
خائري القوى، وجوههم مصفرة، تبدو على  هولا، وكان الجرحى الذين تم جمعهم طوال اليوم

    2البلاهة في نظراتهم، كأنهم لا يفقهون ما يقال لهم بعضهم

جنيف، لكن تلك المشاهد الأليمة أثرت فيه غاية التأثير،  إلى 3وبعدما أدى ماعليه،عاد دونان
كتابه )تذكار سولفيرينو( الذي قام بنشره على  إطارقرر تدوين ملاحظاته حول المعركة في  إذ

 9119ونال به جائزة نوبل للسلام عام  9182حسابه الخاص سنة 

 الخفي للحرب وآثارها ومجمل ما يحمله ذلك الكتاب آلام ومعاناة الجرحى ويكشف عن الجانب

 والبيئة على حد سواء، وقد تضمن في الأخير نداءين أو اقتراحين هما: الإنسانعلى 

أو نجدة لمساعدة الدوائر والفرق الطبية العسكرية في وقت السلم،  إغاثةجمعية  إنشاء -9
 تعمل في وقت النزاع المسلح.

                                                             

 ومايليها 91بخوش حسام: نفس المرجع، ص  -1 
، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة، الإقليمي، ترجمة سامي جرجس، المركز تذكار سولفيرينوهنري دونان:  -2 

 .92، ص 2118
، كان والده عضوا في جمعية بالإحسان، انحدر من أسرة برجوازية تتصف 11/18/9121ولد هنري دونان في جنيف في  -3 

، فمنذ صغره، كان يميل للعمل الخيري الإنسانيةحماية ورعاية الأيتام وأمه تقية، حيث كان لها تأثير كبير في تشكيل طباعه 
 .9191الآخر، توفي سنة بعضها  إنشاءفانخرط في عدة جمعيات وشارك في 



 الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني                       الأولل ـــالفص

14 
 

المتطوعين الذين يتعين عليهم مساعدة الخدمات  بأولئكاتفاقية دولية يعترف فيها  إبرام -2
 1الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي

 ثانيا: تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

شكل كتاب )تذكار سولفيرينو( ذروة نجاح هنري دونان، حيث وجد صداه الواسع في أوروبا في 
"جمعية جنيف للمنفعة ، شكلت جمعية خيرية باسم: 9128غضون بضعة أشهر، وفي عام 

جوستاف موانيه، هنري دونان، الجنرال غيوم هنري دوفور، العامة" المكونة من خمسة أعضاء: 
، وقد قررت هذه اللجنة في اجتماعها مواصلة عملها كلجنة  ونوارولويس أبياوالدكتورين تيدور م

التي سميت فيما بعد باللجنة الدولية  2الجرحى( لإغاثةدولية دائمة تحمل اسم )اللجنة الدولية 
 للصليب الأحمر.

دولة، أوصى هذا المؤتمر  98 عضو يمثلون  82، عقد مؤتمر يضم 9182//28/91وبتاريخ 
وطلب من الحكومات أن تمنح الحماية والمساعدة لهذه  للإغاثةجمعيات وطنية  بإنشاء

شارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء وهي مقلوب  –علامة مميزة  الجمعيات وأن تختار
 3 مشتركة للأشخاص والأعيان الذين يمنحون الحماية -العلم السويسري 

ــام اللجنة لتحضيـــ، انصب اهتم9182 ولتدارك الثغرات الموجودة في نصوص اتفاقية  ر ـــــر مؤتمـ

 آخر من أجل جعل توصيات المؤتمر السابق قواعد اتفاقية. ديبلوماسي

وبعد جهود جبارة وبطلب من لجنة جنيف، دعت الحكومة السويسرية لعقد مؤتمر ديبلوماسي 
اتفاقية جنيف  بإبرامحكومة وتوج  91مثلوا مشارك فيه  9189أوت  22و 11انعقد مابين 
بعنوان: )اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان( والتي  9189الأولى لسنة 

 .4الإنسانيغدت أولى معاهدات القانون الدولي 
                                                             

 .18، مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 1 
، رسالة دكتوراه، جامعة عين حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية عواشرية:  -2 

 .288، ص 2119شمس،القاهر، 
 .22بخوش حسام: المرجع السابق، ص  -3 
عقدت مؤتمرات أخرى لاحقا وسعت من نطاق الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لتشمل  -4 

الجنود الجرحى في ميدان المعركة والجرحى والغرقى في اليحار وأسرى الحرب والمدنيين تحت سيطرة العدو. هذا ما أقره 
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رعاية الجنود الجرحى ووضعت الأساس القانوني للحماية المتمثل في  هذه الاتفاقيةتناولت 
للدلالة على  9182وضع شارة الصليب التي أقرها المؤتمر الدولي التأسيسي للحركة عام 

   .1الجرحى العسكريين لإغاثةالجمعيات الوطنية  إلىالمتطوعين المنتمين 

  ثالثا: تشكيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

حفاظا على  على المواطنين السويسريين ر اختيار أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمريقتص
حياد المنظمة، حيث تنص المادة السابعة الفقرة الأولى من النظام الأساسي للجنة الدولية 

تعيين أعضاء اللجنة الدولية باختيارهم من المواطنين للصليب الأحمر على أن يتم: ) 
 2(اما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضو ويتراوح عدد الأعضاءالسويسريين 

من  1،1،91،99ولضمان السير الحسن لشؤون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نصت المواد 
النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر على الأجهزة التنظيمية التي تساعدها على أداء 

 3مهامها وهي:

 مجلس الجمعية -12    ية           الجمع -9

 الإدارة -19ة                الرئاس -2

 الإداريةمراقبة الشؤون  -8

 البند الثاني: مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

سنتناول هذا المفهوم عبر التطرق للتعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر والوضع القانوني 
 لها وأخيرا المبادئ التي تقوم عليها.

 

 
                                                                                                                                                                                                    

الذي انبثقت عنه اتفاقيات جنيف الأربعة، وأكملت هذه الاتفاقيات بملحقين إضافيين سنة  9191مر الديبلوماسي بجنيف المؤت
 .11، أنظر: تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 9111

 .22بخوش حسام: المرجع السابق، ص   -1 
 9111للجنة الدولية للصليب الأحمر،  الأساسي النظام  -2 
 9111للجنة الدولية للصليب الأحمر،  النظام الأساسي - 3 
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 أولا: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر

تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المنظمات غير الحكومية الرئيسية العاملة في مجال 
احترام حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية في النزاعات المسلحة، وهي مؤسسة إنسانية مستقلة 

 بسبب المهام التي تقوم بها.خاصة ذات طابع دولي لا بسبب تركيبها ولكن 

النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يفوض اللجنة الدولية  إن
للصليب الأحمر حق السهر على ضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني، كما نصت 

لمفاوضات مع المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة على حقها في إجراء ا
الحكومات المعنية في هذا الشأن وأن تنجز اختصاصاتها في جميع الحروب الداخلية باختلاف 

 .1الوسائل وحسب الظروف ومميزات كل حرب

 2ثانيا: الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر

ومية وذلك تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستوى الدولي من المنظمات غير الحك
، وهذا ما 9191بمقتضى اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  إليهاطبيعة المهام الموكلة  إلى بالنظر

، حيث 99/19/9191يؤكده الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 
منظمة دولية مهام  إلىكان مجمع الدول يوكل  إذانتيجة مؤداها أنه: ) إلىتوصلت المحكمة 

ضمنية المركز القانوني اللازم  وووظائف محددة، فانه يمنحها في الوقت نفسه بطريقة صريحة أ
ذكرت المحكمة أنه: " ....قد تكون هناك اختلافات ، و إليهاللاضطلاع بالمهام التي أوكلت  لها

لا يعني أن  بين أشخاص قانون الشعوب بحيث أن منح كيان من الشخصية القانونية طبيعية
الشخصية القانونية على  إضفاءهذا الكيان يتمتع بحقوق مماثلة لحقوق الدول، وأخيرا فان 

 منظمة دولية لا يعني سوى أن هذه المنظمة مؤهلة لحقوق وواجبات دولية ...(.

أو المتخصصة تتمتع بمركز مراقب لدى الأمم  الإقليمية والمنظماتأن الدول  والجدير بالذكر
مرة يمنح مركز مراقب لهيئة غير حكومية،  ومشاركة اللجنة الدولية  لأولالمتحدة، لكن 

زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة  إلىللصليب الأحمر في أعمال الجمعية العامة سيؤدي 
                                                             

، ص 2111، دار الجامعة الجديدة، وتراجع مبدأ السيادة الوطنية الإنسانيالتدخل الدولي بوراس عبد القادر:  -1 
211،211. 

 21بخوش حسام: المرجع السابق، ص  -2 



 الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني                       الأولل ـــالفص

17 
 

ائها مسموعة لدى الذين يلعبون دورا بارزا جعل آر  إلى بالإضافةلها، االدولية والى تسهيل أعم
 على الساحة الدولية.

 ثالثا: المبادئ التي تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر

سبعة مبادئ  9188لقد تمخض عن المؤتمر العشرين للصليب الأحمر الذي عقد في فيينا عام 
لنظام الأساسي للجنة الى ثلاث وقد صنفها ا 1مل اللجنة الدولية للصليب الأحمريقوم عليها ع

 2فئات وذلك على النحو التالي: 

 : )الجوهرية( يةالأساس ادئمبال-9

الأساسيان لعمل اللجنة وعلى أساسهما  ان، وهما المبدئوعدم التحيز الإنسانيةمبدأي تتمثل في 
الدولية التي تؤديها اللجنة لصالح ضحايا النزاعات المسلحة  الإنسانيةيتحدد هدف الخدمات 

 وغير الدولية،

ومبدأ الإنسانية هو المحرك الأساسي لنشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر....ضف إلى 
ذلك مبدأ عدم التحيز الذي يعبر عنه في النظام الأساسي على أنه: )لا تميز الحركة بأي شكل 

اء السياسي(وبذلك بين الأشخاص على أساس الجنسية أو العرق أو الحالة الاجتماعية أو الانتم
 يقضي هذا المبدأ بوجوب احترام جميع الضحايا دون تفريق أو تمييز.

 :ادئ المشتقةمبال -2

، وهما وسيلتان لتطبيق المبادئ الأساسية، ولقد عبرت مبدأي الحياد والاستقلالتتمثل في 
الجميع، تمتنع ديباجة النظام الأساسي للحركة عن مبدأ الحياد بأنه في سبيل الاحتفاظ بثقة 

ذات الطابع السياسي أو العنصري أو  تالمجادلافي  اللجنة عن الاشتراك في جميع الأوقات
: )الحركة الطائفي، أما عن مبدأ الاستقلال فتصفه ديباجة النظام الأساسي بأنهالديني أو 

 انيةالإنسمستقلة، وعلى الجمعيات الوطنية وهي هيئات مساعدة للسلطات العامة في أنشطتها 

                                                             

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة الجديدة، الإنسانيالرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي بوغانم أحمد:  -1 
 وما يليها. 992، ص 2192تيزي وزو، 

الثورة  إبان سانيالإندور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على مدى تنفيذ قواعد القانون الدولي مقدم فيصل:  -2 
 ، .2198، 19، العدد 92، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد الجزائرية



 الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني                       الأولل ـــالفص

18 
 

وتخضع للقوانين التي تنظم بلدانها أن تتمكن من الاحتفاظ باستقلال يسمح لها بالعمل دائما 
 وفقا لمبادئها(. 

 19وقد أكدت على هذه المبادئ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها رقم 
قوم على مبادئ الحياد ، حيث اعتبرت أن مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر ت9111أكتوبر 

 1وعدم التحيز والاستقلالية. 

 ادئ التنظيمية: مبال -1

وهي مبادئ تنظيمية لها طبيعة مؤسسية، فطبيعة  التطوع والوحدة والعالميةتتمثل في مبادئ 
الخدمة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي تطوعية، أما مبدأ الوحدة فيعني وجود لجنة 
واحدة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم تضطلع بالقيام بالمهام المحددة بموجب 

د أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظامها الأساسي، وفي السياق نفسه، نج اتفاقيات جنيف
حركة عالمية النطاق تتمتع فيها كل الجمعيات بحقوق متساوية، تقع عليها مسؤوليات وواجبات 

 كل ضحايا النزاعات المسلحة. إغاثة إلىمتساوية ويهدف نشاطها الاغاثي 

 لهذه المهام يالفرع الثاني: المهام المنوطة باللجنة والأساس القانون

، الإنسانينظرا للعلاقة الوثيقة الموجودة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي 
 إليهانتعرض  الإنسانيفهذه العلاقة أملت على اللجنة الدولية عدة أدوار لفائدة القانون الدولي 

 في البنود التالية:

 البند الأول: المهام المنوطة باللجنة

 2دولي الإنسانيأولا: رعاية القانون ال

منذ نشأتها، ارتبطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على نحو وثيق بتكريس جهودها لتطوير 
لمجهودات خبرائها القانونيين من خلال شرحه  بالإضافةوترويجه  الإنسانيالقانون الدولي 

 في نشره. والإسهام

                                                             
1- Michel Bélanger : Droit Internationale Humanitaire, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2002, p 

69  

 وما يليها. 91بخوش حسام: المرجع السابق، ص  -2 
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 م ، لكنها رغالإنسانيتعطيها دور راعي القانون الدولي المهام التي تقوم بها اللجنة الدولية  إن

ذلك فهي ليست ضامنة هذا القانون، فهذه الوظيفة ينبغي على الدول النامية المتعاقدة القيام بها 
كالالتزام باحترام هذا القانون وحمل الآخرين على احترامه وهو ما نصت عليه المادة الأولى من 

وهي صيغة عامة تشمل  9111الأول لعام  الإضافيلبروتوكول وا 9191اتفاقيات جنيف لعام 
جميع الأطراف المتعاقدة وليس أطراف النزاع فقط، فمن حق كل طرف متعاقد مطالبة منتهكي 

ثبت وقوعها بمناسبة النزاع المسلح، وحتى  إذابالكف عن الانتهاكات  الإنسانيالقانون الدولي 
معينة، بل أنه  إجراءاتضه ليس محدودا بوسائل أو زمن السلم، ذلك أن نطاق الاحترام وفر 

 .الإنسانيكل ما من شأنه أن يضمن تطبيق أحكام القانون الدولي  إلىيتسع 

 1 ثانيا: مهام اللجنة أثناء النزاعات المسلحة

 يمكن تصنيف هذه المهام وفق مايلي:

ومدى تماشيها مع واقع النزاع  الإنسانية: تتمحور حول التقييم المستمر للقواعد مهمة الرصد -9
 المسلح

والبحث عن الحلول الممكنة لها  : تتمثل في مناقشة الخبراء للمشاكل الناشئةمهمة التنشيط -2
 الإنسانيفي ظل قواعد القانون الدولي 

 ومناصرتها الإنساني: تتمثل في نشر وتعليم قواعد القانون الدولي مهمة التعزيز -2

على أرض  الإنسانينعني به التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي  :مهمة العمل المباشر -9
 الواقع في خضم النزاعات المسلحة.

البريطانية للعراق اثر المعارك التي  الأميركيةوقد ظهر نشاطها منذ احتلال قوات التحالف 
وهي  في النزاعات المسلحة إليهاوظهر هذا جليا بالمهمة الموكولة  2112مارس  91شنتها 

الأرواح من خلال  لإنقاذ، حيث قامت اللجنة الدولية بأنشطة الإنسانيقيادة وتنسيق العمل 
الطبية  الإمداداتضمان أن المستشفيات ومحطات المياه يمكنها الاستمرار في العمل وتسليم 

                                                             

 ما يليها 999بوغانم أحمد: المرجع السابق، ص  -1 
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المستشفيات ومساعدة الناس في البحث عن أقاربهم المفقودين ومراقبة تطبيق  إلىالملحة 
 1 .9191نصوص اتفاقية جنيف الرابعة 

: تتجلى هذه المهمة في دق ناقوس الخطر كلما حدثت انتهاكات خطيرة مهمة الرقابة -8
 .الإنسانيلقواعد القانون الدولي 

تطويرها مع القواعد القائمة و الجاري كما تعمل على ضمان تطابق الأسلحة المستخدمة أ
وتشجع الدول على النظر في آثار الأسلحة على الصحة ومقارنة تلك  الإنسانيللقانون الدولي 

 الآثار بالعوامل الأخرى مثل الضرورة العسكرية.

حين تلاحظ هذه اللجنة وقوع انتهاكات لقواعد قانون الحرب، تجري اتصالا سريا مع السلطات 
كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكدة على وجه اليقين رغم الاتصالات  فإذاالمسؤولة، 

مع السلطات لتحسين الوضع، تحتفظ هذه الأخيرة لنفسها بحق اتخاذ موقف علني تدين فيه هذه 
هاكات متى رأت أن هذا التصرف يخدم مصالح الأشخاص المتضررين أو المهددين من الانت

 جراء هذه الانتهاكات.

توفرت شروط  إذا إلا إليهأن اللجنة الدولية نادرا ما تلجأ  إلا، إدانةوهذا الأسلوب وان كان أكثر 
 2 ثلاثة:

 الإنسانيلي تمثل هذه الأفعال انتهاكا جسيما ومتكررا لأحكام القانون الدو  أن -9
 أن يكون هذا البيان العملي في مصلحة ضحايا هذه الانتهاكات -2
 أن يكون مندوبي اللجنة قد رصدوا هذه الانتهاكات بأنفسهم وأن تكون معلومة للجميع. -2

 3 ثالثا: مهام اللجنة في الأقاليم المحتلة

ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكون في كثير من الأحيان الجهة الوحيدة التي تستطيع 
اجتياز الأسلاك الشائكة وعبور الحصار أو التنقل بحرية في المناطق المحتلة بهدف الرقابة 

                                                             

 221، ص 2118، الإسكندرية، منشأة المعارف، الإنسانيالقانون الدولي محمد فهاد الشلالدة:  -1 
1  

، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، القانون الدولي الإنساني : مصادره، مبادئه، أهم قواعدهعصام عبد الفتاح مطر:  - 2 
 .912، ص 2199

 

 .998بوغانم أحمد: المرجع السابق، ص  -3 
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على تطبيق الأحكام التي جاءت بها الاتفاقية الرابعة من قبل دولة الاحتلال، الى جانب تقديمها 
المحتلة والسهر على تحسين  مالأقاليوالاغاثية عبر مندوبيها للمدنيين في  الإنسانيةلخدمات ل

 ظروف المدنيين، المعتقلين والأسرى لدى دولة الاحتلال.

من قبل دولة  الإنسانيالخطيرة لقواعد القانون الدولي  الانتهاكاتكما تتلقى الشكاوى ضد 
بين  لبحث عن المفقودين ونقل الرسائل العائليةجانب الأنشطة الحثيثة ل إلى الاحتلال

الأشخاص الذين أصابتهم الأحداث ونقل مواد الإغاثة إلى السكان الذين يتعرضون للمجاعة 
 بسبب الحرب.

غير أن هذه المهام تكون رهينة موافقة أطراف النزاع، حيث يتعين على هذه الأطراف دراسة 
فقرة الرابعة من المادة الخامسة من البروتوكول طلب اللجنة بحسن نية، وهو ما تضمنته ال

الإضافي الأول، حيث جاء نص هذه الفقرة مدعما للدور المحوري الذي تقوم به اللجنة ومؤكدا 
على ضرورة الاستجابة الفورية للعرض الذي تتقدم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة 

لحامية، غير أن مهام هذه اللجنة تصطدم في مهامها الأصلية أو مهامها كبديل عن الدولة ا
 الكثير من الأحيان بجملة من العراقيل من قبل الدولة المحتلة.

 1اس القانوني لمهام اللجنة الدولية للصليب الأحمرالبند الثاني: الأس

 9191ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستند في مهامها على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
الملحقين بها، خاصة حقها التقليدي في المبادرة الذي تضمنته المواد  الإضافيينوالبروتوكولين 

من هذه  91،91،91،99من اتفاقيات جنيف الأربعة إلى جانب ما تضمنته المواد  1،1،1،91
اقيات من مهام منوطة بهذه اللجنة كبديل محتمل للدولة الحامية، وهو ما أكدته الفقرتان الاتف
 من المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول. 19و 12

كما نجد هذا الأساس في النظام الأساسي للجنة وخاصة المادة الرابعة منه التي تنص على 
 2 دور اللجنة الدولية المتمثل في:

                                                             

 .991بوغانم أحمد: نفس المرجع، ص  -1 
  2.- مقدم فيصل: المرجع السابق
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وعدم التحيز والحياد  الإنسانيةللحركة وهي  ةالأساسيالعمل على دعم ونشر المبادئ  -9
 والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية لوالاستقلا

أو يعاد تأسيسها وتستوفي شروط الاعتراف بها  إنشاؤهاالاعتراف بكل جمعية وطنية يتم  -2
 الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك وإخطار

بموجب اتفاقيات جنيف وأخذ العلم بأي شكاوى مبنية  إليهالموكولة الاضطلاع بالمهام ا -2
 الإنسانيالقانون الدولي  تانتهاكاعلى 

ضمان الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنيين من  إلىالسعي في جميع الأوقات  -9
 ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة

منصوص عليه في  ضمان سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين كما هو -8
 اتفاقيات جنيف

 وإعدادالمساهمة تحسبا لوقوع نزاعات مسلحة في تدريب العاملين في المجال الطبي  -8
التجهيزات الطبية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية 

 والمدنية
 مسلحة.الواجب التطبيق في النزاعات ال الإنسانيالعمل على نشر القانون الدولي  -1

الفرع الثالث: تقييم دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق وتنفيذ القانون الدولي 
 1الإنساني 

أن يساعدها شأنه  نما ميب الأحمر متعددة ومتنوعة، وهذا لية للصلدولاللجنة ط اجه نشاإن أو
ص المشمولين بحماية لأشخان حماية اضماالمتمثلة في لأساسية الغاية في الوصول الى ا

وقت السلم أهمها: نشر قواعد القانون  فهي تقوم بعدة أنشطة وقائية، الإنسانيالقانون الدولي 
 وقت الحرب كما أنها تسعى جاهدة ،مستوى المراكز القيادية على خاصةو لإنسانياالدولي 

بأحكام هذا  سواء بتذكير الأطراف وهذا بشتى الوسائل ،الإنسانياحترام القانون الدولي  نلضما
أو بتلقي الشكاوى المتعلقة بخرق قواعد القانون الدولي  ،أو بتولي مهام الدولة الحامية ،القانون 

 . الإنساني

                                                             

، مجلة العلوم دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيمحمد نعرورة:  -1 
 .988، 989، ص 2199جانفي ، 11القانونية والسياسية، العدد 
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 قضائي صباختصا تتمتع لا ألا أن الهيئة القائمة بها ،ورغم أهمية هذه الأدوار وضرورتها 
أطراف النزاع  لإلزاموليست ضامنة  الإنسانيمما يجعل منها هيئة حارسة للقانون الدولي  ،قمعي

 : ويمكن التدليل على ذلك بمايلي ،بأحكامه

 ةمعانا نم لتقليلا على تزكر للجنةا دور التي تحدد جنيف تتفاقياا صونص أن - 
 .الإنسانيضرورة احترام القانون الدولي  الكافي لدورها في ملاهتماا ولم تولي ،لضحاياا

بعد موافقة  إلا إليهالا يمكنها القيام بالمهام المسندة  أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 
 الأطراف إرادة على متوقف تدعيمه مكانيةوإ للجنةا دور فاعلية أطراف النزاع مما يجعل

 النزاع. لأطراف لسياسيةا رادةبالإ ومرهونا ،هذه المهام إليها أسندتالمتعاقدة التي 

 فإنه ،المسلحة النزاعات ضحايا لحماية بالنسبة فاعلية أكثر جعلهو الدولية للجنةا دور ولتعزيز  
 إرادة عن بعيدا عملها بمباشرةالدولية  للجنة حلسماا تضمن تلياآ البحث في تأمين يتعين

التي تقترحها اللجنة  الإنسانيةيخص الخدمات  فيما لأقلا على ،الأطراف المعنية بالنزاع المسلح
لأن أهم مساعدة يمكن تقديمها للجنة الدولية للصليب  ،والتي لم يتم تحديدها في اتفاقيات جنيف

بمهامها وتمكينها من الاقتراب من ضحايا النزاعات المسلحة،  مبالقيا اح لهالسما هيالأحمر 
 ذلك أن اقترابها منهم يعتبر الخطوة الأهم في سبيل حمايتهم.

كافة العقبات التي تعترض سبيل اللجنة الدولية  إزالةا يتعين تكثيف الجهود الدولية بغرض كم
ة لأنشطتها أثناء النزاعات المسلحة والحث على تقديم المساندة اللازم الإنسانيةفي أداء مهامها 

 ،كذلك ضرورة استحداث آليات جديدة للحماية.  الإنسانيبهدف تفعيل قواعد القانون الدولي 
القتال التي أصبحت تصيب  بوأساليوهذا لمواكبة التطورات السريعة والمستمرة في وسائل 

 1 المدنيين الأبرياء بشكل رهيب.

وقبل كل ذلك، يتعين تكثيف الجهود في مجال النشر الواسع لثقافة السلم والرحمة والتسامح 
هي  الإنسانيلأن أفضل وسيلة لضمان التقيد بقواعد القانون الدولي  ،الإنسانيةالمبادئ  وإعلاء

الوصول الى الحالة التي لا نلجأ فيها لتطبيق هذا القانون من الأساس وهي حالة عدم نشوب 
 .  نزاعات المسلحةال

                                                             

 .988: نفس المرجع، ص  محمد نعرورة -1 
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 المطلب الثاني: نظام الدولة الحامية وبدائلها

بل كان  9191نظام الدولة الحامية ليس جديدا ولم تستحدثه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  إن  
موجودا من قبل وسبق تطبيقه خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الدولة الحامية تراقب 

، وكان هذا النظام لا 9111سرى الحرب الملحقة باتفاقية لاهاي لعام تطبيق القواعد الخاصة بأ
يستند آنذاك الى قواعد تعاقدية بل كان يقوم على مجرد قاعدة عرفية، قنن بعد ذلك في اتفاقيات 

  1الخاصة بأسرى الحرب  9121جنيف لعام 

الدولة الحامية  نتطرق الى هذا المطلب وفق ثلاث فروع، نتناول في الفرع الأول تعريفوف سو 
وبدائلها وفي الفرع الثاني المهام المنوطة بالدولة الحامية في الأراضي المحتلة،  أما الفرع 

 الثالث فسنخصصه لتقييم نظام الدولة الحامية.

  2 والمهام المنوطة بها في الأراضي المحتلة الفرع الأول: تعريف الدولة الحامية وبدائلها

الدولة الحامية هي الدولة التي يوافق على اختيارها أطراف النزاع بهدف تأمين احترام القانون 
 ورعاية مصالح طرف لدى طرف آخر الإنسانيالدولي 

لرعاية  بأنها: دولة تكفلها دولة أخرى" تعرف باسم دولة المنشأ " بينما يعرفها الأستاذ ايف ساندو
 لة ثالثة تعرف باسم " دولة المقر "مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دو 

من خلال التعريفين السابقين، نستطيع القول أن الدولة الحامية هي الطرف المتعاقد المحايد 
وكذا رعاية  الإنسانيالذي يتفق طرفا النزاع على تعيينه بهدف تأمين احترام القانون الدولي 

 ي لهذه الدولة الحامية؟ وما بدائلها؟مصالح أحدهما لدى الطرف الآخر، ترى ما الأساس القانون

  أولا: الأساس القانوني لدور الدولة الحامية

على  1،1،1،1يستمد الدور الرقابي للدولة الحامية أساسه القانوني من خلال محتوى المواد 
، حيث ورد نص هذه المواد كمايلي: ) تطبق 9191من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام التوالي 

                                                             

، مذكرة ماجستير آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ظل المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصرأحسن كمال:  - 1 
 28، ص 2199في القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة تيزي وزو، 
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، الدولة الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع إشرافهذه الاتفاقية بمعاونة وتحت 
القنصليين  أووطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين بخلاف مندوبيها الديبلوماسيين 

 موافقة إلىمحايدة، ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين  أخرى مندوبين من رعاياها أو رعايا دول 
الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها، وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة 

 أقصى حد ممكن ... ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة (. إلىالحامية 

 من خلال هذا النص يمكننا استخلاص الأحكام التالية: 

 الرقابي للدولة الحاميةالأطراف المتعاقدة تصبح مجبرة على الالتزام بقبول الدور  -9
اقتصار الدور الرقابي للدولة الحامية على الحدود والمهام التي رسمها لها القانون الدولي  -2

 الإنساني.

 1 ثانيا: بدائل الدولة الحامية

 إطاراتفاقيات جنيف على وعي كبير بالصعوبات العملية التي يمكن أن تظهر في  كان واضعو
تعيين من يحل محلها  إمكانيةتعيين دولة حامية، ومن هنا كانت الحكمة تقتضي النص على 

، وقد استمدت هذه البدائل أساسها القانوني من خلال محتوى المواد أو من هو بديل عنها
 بمجموعة من الاختيارات نذكر منها:من اتفاقيات جنيف الأربعة  على التوالي 91،91،91،99

بديلة شريطة أن تتوفر فيها كل ضمانات الحياد والكفاءة بدل الدولة تعيين منظمة  -9
 المحايدة

تفرض هذه المواد على الدول الحاجزة واجب المطالبة بدولة محايدة أو منظمة وذلك في  -2
حالة ما لو لم يعد هؤلاء الأشخاص المحميون ينتفعون فعليا من أنشطة الدولة الحامية 

 أو أي هيئة من هذا القبيل.
تتوافر فيها  ي حالة عدم عثور الدولة الحاجزة على دولة محايدة أو هيئة محايدةف -2

 المواصفات اللازمة، لابد أن تكون الدولة الحاجزة مستعدة لتحمل هذه المسؤولية.

أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من البروتوكول  إلىوفي هذا الصدد، يجب أن نشير 
العرض الذي  إبطاءضرورة التزام أطراف النزاع بأن تقبل دون الأول قد شددت على  الإضافي

                                                             

 .911بوغانم أحمد: نفس المرجع، ص  -1 



 الآليات الوقائية الدولية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني                       الأولل ـــالفص

26 
 

تتوافر فيها ضمانات الحياد  أخرى  منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية تقدمهقد 
تعيين دولة حامية أية نتيجة شريطة موافقة  إجراءاتلم تحقق  إذاوالفعالية بأن تعمل كبديل 

 أطراف النزاع دائما.

مسلسل متكامل ومندمج  إقامةحاولوا  الإنسانيواضعي قواعد القانون الدولي  هكذا يلاحظ أن
وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  الإنسانيةلتفعيل نظام الدولة الحامية وأناطوا بالمنظمات 

دورا أساسيا تقوم به في تفعيل هذا النظام وكذا حثها عند الضرورة على أن تحل محل الدولة 
على تنفيذ واحترام أحكام الاتفاقيات التي تهدف  الإشرافن شبه بديل عنها يتولى الحامية لتكو 

حماية ضحايا النزاعات المسلحة وفرض الحد الأدنى من احترام القوانين وأعراف  إلىبالأساس 
 1 الحرب.

 : المهام المنوطة بالدولة الحامية في الأراضي المحتلةثالثا

 9191تستمد الدولة الحامية هذه المهام من خلال الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة 
هدف واحد وهو دعم الرقابة على تنفيذ الالتزامات المترتبة عن تنفيذ  لجميعها حو والتي تتمحور 

أحكام هذه الاتفاقية، ومن هنا، لابد من الوقوف على جملة من هذه المهام من خلال النقاط 
 2 التالية:

اتصالات بين أطراف  إجراءتتمتع الدول الحامية بحق  3في مجال الحد من الخلاف: -9
النزاع بغرض تسوية الخلافات بينهم بصورة تجعل الأشخاص المحميين قي مأمن من 

 الهجوم أو من المعاملة السيئة وغيرها من الشكاوى.
مستشفيات وأماكن  إنشاءتقوم الدولة الحامية بالمعاونة في تسهيل في المجال الطبي:  -2

مأمونة في الأراضي المحتلة وكذلك مراقبة توزيع الوسائل الطبية على الأشخاص 
 المنتفعين في الأراضي المحتلة، وتلزم اتفاقيات جنيف كل طرف من الأطراف السامية 
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وية والمهام الطبية المرسلة حصرا الى سكان أن يكفل حرية مرور جميع إرساليات الأد المتعاقدة
 طرف متعاقد آخر من المدنيين حتى ولو كان خصما. 

تقوم الدولة الحامية بمراقبة الإجراءات القضائية المنتهجة من في المجال القضائي:  -1
دون الاحتلال ضد الأشخاص المدنيين بمجرد إخطارها بذلك، مراقبتها للأحكام 

كانت متعلقة بحكم الإعدام ضد أحد الأشخاص المحميين وقيامها بتعيين  إذاوحيثياتها 
ممثليها  رمحامي للشخص المتهم إذا لم يوفق هو إلى اختيار محام وحق حضو 

 لمحاكمة أي شخص وزيارتهم للمعتقلات والسجون في الأراضي المحتلة.

ة وعلى الأخص وخاصة في حالات المحاكمضمان احترام الضمانات القضائية وباختصار، 
 .1 الإعدامالحالات التي تشمل عقوبة 

تساهم الدولة الحامية في توزيع المواد الغذائية على الأشخاص  في المجال الغذائي: -9
المنتفعين في الأراضي المحتلة وتقوم بالتفتيش عن حالة المؤمن الغذائية والتأكد من 

 .الإغاثة إمداداتعلى  الإشرافكفايتها للسكان في تلك الأراضي ، وعموما، الحق في 
تقوم الدولة الحامية بالتعرف على أسماء الأشخاص المحميين في مجال الاعتقال:  -5

الذين شملهم الاعتقال وتبليغ الحكومات التي ينتمون اليها وتلقي شكاوى المعتقلين، كما 
فيذ على التن الإشرافمن الدولة الحامية وبالتاي لها حق  إعاناتيتلقى المعتقلون 

الحماية الخاصة بالأشخاص المحميين خلال حالة الاحتجاز  لإجراءاتالملموس 
 الدول  إلىقضاياهم  إحالةوالاعتقال والأراضي المحتلة، ومن حق الأشخاص المحميين 

 ، كما لها الحق في زيارة الأشخاص المحميين وتقييم ظروف المعيشة.الحامية

الحامية عمليات النقل أو الإخلاء التي تقوم تراقب الدولة  في مجال النقل والإخلاء: -8
بها دولة الاحتلال للأشخاص المدنيين وتتأكد عن كثب من مدى توفر الشروط التي 
تجيز ذلك، فضلا عن تدخلها عند رفض مغادرة الأشخاص المحميين لأوطانهم، 
ويجب إخطار الدولة الحامية بأي عملية نقل أو إخلاء للأشخاص المحميين بمجرد 

 وثها.حد
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تتولى الدولة الحامية تسليم الإعانات للأشخاص غير القادرين  في مجال المعونة: -1
على الكسب وتسهيل عملية توزيع ومرور وسائل الإغاثة المرسلة للسكان المدنيين 

 وضمان عدم استخدامها لدولة الاحتلال.
لال بمنح إذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحت في مجال ممارسة العمل: -6

، فان دور الدولة الحامية يتمثل في المدنيين الفرصة لإيجاد عمل يتناولون منه أجرا
ما كانوا من سكان تلك الأراضي  إذاهذه الحالة في تلقي طلبات العمل والشكاوى 

 .1 والتدخل لحمايتهم من سلطات الاحتلال عندما تتولى تشغيلهم

 2آلية عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق واختصاصاتها الفرع الثاني: 

تقصي الحقائق. اللجنة الدولية ل 9111الأول لسنة  الإضافيمن البروتوكول  11أحدثت المادة 
في  إلا إحيائه إعادةأنه لم ير النور ولم تقع  إلا، 9191هذا المقترح كان موجودا قبل سنة 

. تمت الموافقة على 9111لسنة  الإضافيينالبروتوكولين  لإقرارالمؤتمر الديبلوماسي المنعقد 
امتناعا.  98رفضا و 29صوتا مقابل  91اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بأغلبية  إنشاء اقتراح

 هي آليات عمل هذه اللجنة؟ وما هي اختصاصاتها؟ فما

 أولا: آلية عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

على أن تتألف  9111لسنة  الأول الإضافيمن البروتوكول  11نصت الفقرة الأولى من المادة 
عضوا على درجة عالية من الخلق الحميد المشهود لهم  98اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من 

دولة على اختصاص  21بالحياد. كما نصت نفس الفقرة على ضرورة موافقة ما لا يقل عن 
بعد حرب الخليج الأولى. 9119ا النصاب سنة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وقد اكتمل هذ

 دولة. 18حاليا يبلغ عدد الدول التي قبلت اختصاص اللجنة 

نهائي  إعلان إيداع 9111لسنة  الأول الإضافيلا يجوز للدول عند تصديقها على البروتوكول 
التي تسلم نسخا منه للأطراف  الإيداعبالاعتراف الواقعي باختصاص اللجنة أمام أمانة 

المتعاقدة، هذا يعني أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ليست مضطرة لطلب موافقة محددة 
 ومسبقة عندما تشرع في أي تحقيق.
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تجتمع الأطراف المتعاقدة لانتخاب أعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالاقتراع السري لمدة 
هذا الاقتراع في جانفي  خمس سنوات من قائمة يقدم فيها كل طرف مرشحا واحدا. وقد حدث

 ليتوالى الأمر بعد ذلك. 9118ثم في أكتوبر  9119

 تتولى الأطراف المتعاقدة مراقبة مؤهلات المرشحين وضمان التمثيل الجغرافي العادل.

، تقوم اللجنة الدولية لتقصي 9111الأول لسنة  الإضافيحسب الفقرة السادسة من البروتوكول 
خلية بما في ذلك القواعد المتعلقة برئاسة اللجنة ومهام الرئيس، وتلك الحقائق بوضع لائحتها الدا

التي تحكم غرفة التحقيق، كما تعتمد اللجنة في تأويلها على اشتراكات الأطراف المتعاقدة 
 المعترفة باختصاص اللجنة، وكذلك المساهمات الطوعية.

على أن يسترد من الطرف يتكفل الطرف الذي يطلب التحقيق بتغطية نفقات غرفة التحقيق، 
تم تقديم ادعاءات متقابلة، فان كل طرف  وإذابالمئة من مجموع المبلغ.  81المدعى عليه 

 1يتكفل بتمويل نصف مصاريف عمل غرفة التحقيق. 

 ثانيا: نطاق اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

تضطلع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بمهمتين: أولهما القيام بالمساعي الحميدة لاعادة العمل 
الأول لسنة  الإضافيوالبروتوكول  9191على احترام أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

. ثانيهما التحقيق في أي ادعاء بانتهاك جسيم لهذه النصوص القانونية حسب مفهوم 9111
 الإضافيمن البروتوكول  18من اتفاقيات جنيف الأربعة والمادة  82،82،922،991المواد 

 .9111الأول لسنة 

تتولى التحقيق  9111لسنة  الأول الإضافيمن البروتوكول  11حسب الفقرة الثالثة من المادة 
غرفة التحقيق المتكونة من سبعة أعضاءـ خمسة منهم ليسوا من أطراف النزاع يختارهم رئيس 

جنة الدولية لتقصي الحقائق بالتشاور مع أطراف النزاع. كما يعين كل طرف في النزاع عضوا الل
من الاثنين المتبقيين ليسوا من رعاياهما. يحدد رئيس اللجنة مهلة مناسبة لهذا الاختيار بعد 

 لم تقم أطراف النزاع بذلك. إذاتلقي طلب التحقيق، ويعين العضوين المتبقيين 
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قيق أطراف النزاع لتقديم أدلتها والمساعدة على تسهيل الوصول لها. كما يجوز تدعو غرفة التح
لها التحقيق على عين المكان، وتعرض هذه الأدلة على أطراف النزاع من أجل مناقشتها مع 

عجزت عن الوصول الى الأدلة، تعلن اللجنة أسباب ذلك العجز،  وإذاحق الاعتراض عليها. 
 إلاعنها  الإعلانها وتوصياتها على أطراف النزاع، بحيث لا يتم ومن ثم تعرض نتائج تقرير 

 1لم تقم الجهة المنتهكة بوقف الانتهاكات. إذابطلب أطراف النزاع ذاتها، أو 

في تطبيق  وبدائلها واللجنة الدولية لتقصي الحقائق الفرع الثالث: تقييم دور الدولة الحامية
 وتنفيذ القانون الدولي الإنساني

الدولة الحامية في  القول بأنه ليس هناك تشكيك في قيمة الدور الذي يمكن أن تؤديه يمكننا
، غير أن نجاح هذا الدور متوقف دون شك على الإنسانيالرقابة على تطبيق القانون الدولي 
 وكذا مدى تعاون أطراف النزاع معها. 2 مدى قبول الدول القيام بهذه المهمة

نجد أنه قلما قبلت الدول القيام بهذ الدور الا نادرا  الإطارالسوابق الدولية في هذا  إلىوبالعودة 
 : إلىرغم أهميته، ولعل أسباب ذلك تعود 

ي نجد أن أحد لهي نزاعات غير دولية، وبالتاالملاحظ أن كثيرا من النزاعات المسلحة  -9
عن  الدولية فضلاالرقابة  إلىللجوء أطراف النزاع على الأقل يحول دون تدويل هذا النزاع ودون ا

 غياب نظام الدولة الحامية في النزاعات المسلحة الداخلية،

قطع العلاقات  إلىأما في النزاعات المسلحة الدولية، فان عدم تعيين الدولة الحامية يعود 
أثناء الحرب  بين الأطراف المتنازعة حيث أن كل طرف يقوم برعاية مصالحه الدبلوماسية

 قبة احترام تطبيق القواعد الدولية بطرقه الخاصة.ومرا

عدم رغبة أحد أطراف النزاع أو كليهما في الاعتراف بوجود نزاع مسلح يمكن أن ينطبق  -2
عليه نص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة لحل 

 النزاعات الدولية بين أطرافه.
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لتزامات الناتجة عن مهام الدولة الحامية  وقلة الإمكانيات المتوفرة للدول لمواجهة كثرة الا -2
متطلبات الحماية في النزاعات الشديدة والمدمرة أدى إلى عدم استعداد الدول للاستجابة للقيام 

 .1 بهذه المهمة

أما بالنسبة لتقييم دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق فهي تعد من الناحية النظرية آلية هامة 
تعمل على البحث  الإنسانيوقابلة للتفعيل في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 

أننا نعتقد أن  إلاوالتحري وتقصي الحقائق ونفض الغبار على الحقائق المتصلة بأي انتهاك، 
أطراف النزاع وتمويلها المرتبط بموافقة هذه الأطراف يجعل  إرادةنظامها القانوني المعتمد على 

صلاحياتها مكبلة، الأمر الذي لم يسمح باستخدامها الى اليوم كآلية من قبل الدول الأطراف في 
 2، وحتى من قبل تلك التي قبلت اختصاصها. 9111الأول لسنة  الإضافيالبروتوكول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ة في ضوءدراس ةسانينالإالحق في المساعدة  :صلاح الدينل بوجلا -1 
 .221 ،221، ص 2111 ،مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى

 .211عزوز بن تمسك: المرجع السابق، ص  - 2 
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المبحث الثاني: المنظمات الدولية كآلية وقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 
 الإنساني

يشمل قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح  الإنسانيالقانون الدولي  إن
حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النزاع، وكذا حماية المباني والممتلكات التي ليس لها 
علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، كما أنه يشمل أيضا المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام 

 1 .ثناء النزاعات المسلحةالعنف غير المبرر أ

وهي: قانون جنيف،  الإنسانيكما أن هناك تيارات رئيسية ساهمت في تكوين القانون الدولي 
 قانون لاهاي،اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة.

الدولية  والإعلاناتفقد دعمت الأمم المتحدة قانوني جنيف ولاهاي بعدد من الاتفاقيات 
عية العامة ومجلس الأمن سواء بمناسبة منازعات مسلحة قائمة أو والقرارات الصادرة عن الجم

 تحسبا لوقوع منازعات مسلحة.

والذي  الإنسانيوهكذا تتفاعل المصادر الثلاثة السابقة في تشكيل مبادئ وقواعد القانون الدولي 
 .الإنسانيعتبر أحد فروع منظومة حقوق 

 وما يتصل بها من نصوص الدساتير والقوانين الوطنية تتناول  الإنسانفالشرعية الدولية لحقوق 

في مواجهة السلطات في وقت السلم عادة، وليس هناك ما يحول دون  الإنسانحقوق بالتنظيم 
 سريانها وقت الحرب والنزاعات المسلحة باستثناء ضرورة الأوضاع.

ت المسلحة الداخلية والدولية، فينظم ليواجه حالة الحرب والنزاعا الإنسانيثم يأتي القانون الدولي 
بصفة خاصة علاقة المتحاربين وعلاقتهم برعايا الأعداء وقصده السياسي الحد من شرور 

 2...الإنسانيةالرحمة  وإشاعةالحرب واستخدام السلاح 

، بل هما جناحان الإنسانغير منفصل عن قانون حقوق  الإنسانيوعليه، فان القانون الدولي 
 في الحرب والسلم. الإنسانلحقوق 

                                                             

 .371عصام عبد الفتاح مطر: المرجع السابق، ص  -  1 

 .919، ص نفس المرجعام عبد الفتاح مطر، عص -2 
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الضوء على دور الأجهزة الدولية وجهودها المتعددة في  إلقاءوتستهدف دراستنا في هذا المبحث 
، وسوف الإنسانيقواعد القانون الدولي  إطارفي  الإنسانالحماية الدولية لحقوق  إعمالمجال 

 ذه الحماية وأشكالهامحاولة التعرف على آليات ه إلىينصرف جل اهتمامنا في هذا الصدد 
ومناهجها واستكشاف مدى فعاليتها ونوع العقبات وأسبابها والحلول المقترحة للتغلب عليها 
مفرقين في ذلك بين أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي يتصل 

التعرض لحقوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمناسبة  الإنسانينشاطها بقواعد القانون الدولي 
 .الإنسان

 المطالب التالية: إلىوعليه، يمكن تقسيم هذا المبحث 

 المطلب الأول: المنظمات الدولية الحكومية

 المطلب الثاني: المنظمات الدولية غير الحكومية

 المطلب الأول: المنظمات الدولية الحكومية

كون المنظمات الحكومية عن مثيلتها غير الحكومية في تختلف المنظمات الدولية الحكومية 
تكون العضوية فيها مقتصرة على الدول فقط دون الأفراد عكس المنظمات الدولية غير 

 1 الحكومية التي تقتصر العضوية فيها على الأفراد دون الدول.

منظمات عالمية كمنظمة الأمم المتحدة وعصبة الأمم  إلىوالمنظمات الدولية الحكومية تنقسم 
كالاتحاد الأوروبي، وعليه، ستكون دراستنا لدور الأمم المتحدة قي  إقليميةومنظمات دولية 

مثل  الإقليميةالمنظمات في فرع أول ثم دراسة دور  الإنسانيتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 
 في فرع ثان. الإفريقيالاتحاد الأوروبي والاتحاد 

 

 

 
                                                             

، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، الإنسانيالمنظمات الدولية وتطبيق القانون الدولي بن عمران:  إنصاف -1 
 .99، ص 2191الأردن، 
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 الفرع الأول: منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها

ا أحد الاهتمامات الرئيسية للمنظمة منذ إنشائها، وقد نصت وحمايته الإنسانيعد احترام حقوق 
على ذلك ديباجة الميثاق وعدد من المواد وهي تحدد مقاصد الأمم المتحدة وأعمال هيئاتها 

 الرئيسية،

وهي تنشط في تنظيم موضوعات حقوق الإنسان في إعلانات  9198ومنذ إنشاء المنظمة عام 
دولية ومواثيق توقع عليها الدول وتلتزم بها، فضلا عن مراقبة هذه الدول في تطبيق واحترام هذه 

 1 الإعلانات والمواثيق وإدانتها إذا ما ثبت إخلالها به.

من المجالات الأساسية   مجالا أن بداهة يعنى للإنسان دولية حقوق  بوجود التسليم إن
لتدخل القانون الدولي بالتنظيم والحماية، وهو ما لا  محلا أصبح قدللاختصاص الداخلي للدولة 

 وعدم بالسيادة التسليم الدولي للقانون  الأساسية تقبله الدول بسهولة، لا سيما أن من الدعائم
 الداخلي الاختصاص يشملها يعد لم الإنسان حقوق  مسألة لكن الداخلية، الشؤون  في التدخل
 الأمم ممارسات كشفته ما وهو السلام وتدعيم ستعمارالا مسألتي شأن ذلك في شأنها للدول

 السلم تهديد حالتي في الإنسان حقوق  بخصوص الأعضاء الدول سلوك رقابة في المتحدة
    2الدوليين والأمن

حدد ميثاق الأمم المتحدة دور كل هيئة رئيسية للمنظمة في النشاط المتعلق بحقوق الإنسان قد و 
 تنظيما ومتابعة ومراقبة.

وكانت الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية 
 هي أهم الأجهزة التي ساهمت في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني وتطويرها،

سواء بمناسبة  الإنسانييلي لدور الأمم المتحدة في تطبيق وتنفيذ القانون الدولي  وسنعرض فيما
منازعات مسلحة قائمة أو تحسبا لوقوعها مستقبلا وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية أو من 

 .خلال أجهزتها

                                                             

 .918عصام عبد الفتاح مطر: المرجع السابق، ص  -1 
، مجلة الدراسات القانون الدولي الإنساني أبعاد التدخل الدولي وآثارها على قواعد حقوق الإنسان وقواعدجيماوي نبيلة:  -2 

 .211، ص 2191، جانفي 11القانونية والسياسية، العدد 
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في مجال الرقابة على احترام القانون  الى أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة الإشارةوتجدر 
، كما 9111الأول لسنة  يالإضافمن البروتوكول  11ورد في المادة  إنما الإنسانيالدولي 

من البروتوكول  11، حيث تنص المادة 88و 19تضمنه ميثاق الأمم المتحدة في مادتيه 
الأول السابق الذكر على انه: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو  الإضافي

عاون مع الأمم منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" بالت
 1المتحدة وبما يتلائم مع ميثاق الأمم المتحدة". 

 2البند الأول: من خلال الاتفاقيات الدولية 

 من اتفاقيات الأمم المتحدة الهامة في هذا الشأن مايلي:

 9198عليها التي أقرتها الجمعية العامة عام  الجماعية والمعاقبة الإبادةاتفاقية منع جريمة  -9
في زمن السلم كما في زمن  إجرامياالجماعية تعتبر عملا  الإبادةحيث أكدت هذه الاتفاقية أن 

 الحرب.

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء  -2
تها ، وبالرغم من أن المعاهدة لم تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، فقد أقر 9191المبرمة في عام 
 الجمعية العامة.

معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية -2
عشوائية الأثر والبروتوكولات المرفقة بها، حيث اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة هذه الصكوك في 

 .9111عام  أكتوبر 91

، حيث اعتمدت الجمعية الإنسانيةوالجرائم المرتكبة ضد  اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب -9
 9111عام  نوفمبر 99العامة هذه الاتفاقية وبدأ نفاذها في 

                                                             
1 - MICHEL Bélanger : Ouvrage Précédemment Cité, p 76. 

في القانون الدولي العام، جامعة  ، مذكرة ماجستيرالإنسانيدور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي سامية زاوي:  -2 
 921، ص  2111-2111عنابة، 
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وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها المؤرخة في  وإنتاجاستحداث اتفاقية حظر  -8
 21، دخلت حيز النفاذ في الكيماويةالمسماة باختصار اتفاقية الأسلحة  9112 جانفي 92

 .9111 أفريل

 البند الثاني: من خلال أجهزتها

 : الجمعية العامةالجهاز الأول

تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز الذي يتكون من كافة الدول الأطراف فيها وتتمثل 
ثاقها أو بفرع مهامها طبقا للميثاق في مناقشة أية مسألة تتعلق بالمنظمة وما يدخل في نطاق مي

، كما تنظر في المبادئ المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال حفظ السلم والأمن من فروعها
سوى توصيات لأعضائها أو لمجلس الأمن الذي  الدوليين غير أنها لا تصدر في هذا المجال

 1 له أن يتخذ قرارات في هذا المجال.

مؤيدا لما اتخذه  9188وفي مجال النزاعات المسلحة، أصدرت الجمعية العامة قرارا سنة 
والذي أرسى ثلاثة  9188سنة  فييناالمؤتمر الثاني عشر للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 

 2 مبادئ هامة وهي:

 الضرر بالعدو ليس حقا مطلقا إلحاقفي استخدام وسائل  أن حق أطراف النزاع -9

 ن شن هجمات تستهدف السكان المدنيين بصفتهم أمر محظورأ -2

أنه يجب التمييز في جميع الأوقات بين فئة الأشخاص الذين يشتركون في الأعمال  -2
 العدائية وفئة أفراد السكان المدنيين بهدف حماية الفئة الأخيرة.

 تقضي بما الإنسانيالعديد من القرارات في سياق القانون الدولي  كما اتخذت الجمعية العامة
 3 يلي:

                                                             

النشر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة و الإنسانيالقانون الدولي  لإنفاذالجهود الدولية والوطنية عبد القادر حوبة:  -1 
 .19 ص، 2198

 .911عصام عبد الفتاح مطر: المرجع السابق، ص  -2 
 

 911 صبخوش حسام: المرجع السابق،  -3 
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الأساسية المقبولة في القانون الدولي المنصوص عليها في الصكوك  الإنسانأن حقوق  -9
 الدولية تظل مطبقة كل الانطباق في حالات النزاع المسلح.

أن أفراد حركات المقاومة الوطنية والمناضلين في سبيل الحرية يجب أن يعاملوا في حالة  -2
 معاملة أسرى الحربالقبض عليهم 

 والبكتريولوجية  الكيماويةقصف السكان المدنيين بالقنابل وكذلك استخدام الأسلحة  إدانة -2

 إبعادوطنهم أو  إلىأسرى الحرب الذين قضوا فترة طويلة في الأسر  إعادةوجوب  -9
 معتقلاتهم في بلد محايد

وقيام  إنسانيةيف الثالثة معاملة معاملة جميع الأشخاص الذين يتمتعون بحماية اتفاقية جن -8
كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمليات تفتيش منظمة لأماكن  إنسانيةدولة حامية ومنظمة 

 الاحتجاز

عدم جواز القيام بعمليات عسكرية ضد المساكن والملاجئ والمناطق المخصصة -8
القيام بعمليات انتقامية  للمستشفيات وغيرها من المرافق التي يستخدمها المدنيون، وعدم جواز

 شكل آخر على سلامتهم. بأيأو الاعتداء  الإكراه ضد السكان المدنيين وترحيلهم بالقوة أو 

 والإعلانالدولية للسكان المدنيين أمر يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة  الإغاثةأن تقديم  -1
 .الإنسانوغيره من الصكوك الدولية لحقوق  الإنسانالعالمي لحقوق 

 الإنسانعقد المؤتمر الدولي لحقوق  إلى، دعت كذلك الجمعية العامة تجانب هذه القرارا إلى
 الذي شكل محطة هامة لبداية اهتمام  9181ماي  92 إلىأفريل  22في طهران في الفترة من 

منظمة الأمم المتحدة وتفهمها لمسألة تنظيم النزاعات المسلحة حتى ولو كان تحت مسمى 
 1. الإنسانحقوق 

ونتيجة للتوصيات الهامة التي خرج بها هذا المؤتمر، أصدرت الجمعية العامة قرارها التاريخي 
من بينها قواعد النزاع المسلح، حيث  الإنسانيالذي يؤكد على مبادئ القانون الدولي  2999رقم 

 جاء فيه: ) أن الجمعية العامة...

                                                             

 289، ص المرجع السابق: تمسكز بن عزو  -1 
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بالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع المنظمات  تدعو الأمين العام للقيام -2
 بدراسة مايلي: الإنسانية

 الإنسانيةالخطوات التي يمكن اتخاذها لتأمين تطبيق الاتفاقيات والقواعد الدولية  -أ
 الموجودة تطبيقا أفضل في المنازعات المسلحة.

أو أية وثائق قانونية مناسبة أخرى  إنسانيةضرورة وضع اتفاقيات جديدة ذات صبغة  -ب
لتأمين حماية المدنيين والأسرى والمقاتلين حماية أفضل في جميع المنازعات المسلحة 

 1وحظر وتقييد استعمال أساليب الحرب ووسائلها. 

كل ذلك، ساهمت الجمعية العامة في وضع اتفاقية حظر الأسلحة مفرطة الضرر  إلى بالإضافة
، وبروتوكول حظر استعمال الألغام والأشراك الخداعية والوسائط 9111عام أو عشوائية الأثر ل

 .9118الأخرى لعام 

الذي دعا الأمم  9119المؤرخ في مارس  12/9119كما أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 
 2 المتحدة إلى إقرار مسؤولية الدول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ارات تتعلق بحماية الأطفال أثناء فترة النزاع المسلح مثل الإعلان كما أصدرت إعلانات وقر 
 .9119العالمي لحماية المرأة والطفل في حالات الطوارئ وأثناء النزاع المسلح 

وفي مجال حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، سجلت الأمم المتحدة وللمرة الأولى 
المسلحة كمسألة خاصة وهامة في جدول  حماية الأطفال الذين يتضررون من النزاعات

الذي طلبت فيه من  9112ديسمبر  21المؤرخ في  91/918نشاطاتها من خلال القرار رقم 
الأمين العام تعيين خبير ليقوم بدراسة معمقة في مسألة مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة 

 وفي مدى كفاية المعايير السارية المفعول.

الجمعية العامة أكثر في هذا الصدد من خلال البروتوكول الاختياري لاتفاقية وظهرت مساهمة 
التوقيع  على حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي اعتمد وعرض
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 2111ماي  28في  89الدورة الـ  282والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 .2112فري في 22ودخل حيز النفاذ في 

وقد أنشأت الجمعية العامة العديد من هيئات رقابة احترام حقوق الإنسان ضمن نصوص 
الاتفاقيات الدولية التي أعدتها وأصدرتها ووافقت عليها الدول، كما أنشأت لجانا فرعية تابعة لها 

 1 مباشرة تتولى من خلالها وبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوق الإنسان والشعوب ومنها:

 9191لسنة  919تم إنشاؤها بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم : لجنة القانون الدولي -9
وتختص بإعداد مشاريع اتفاقيات بشأن المواضيع التي لم ينظمها بعد القانون الدولي وذلك 

 بقصد تعزيز التطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

الصكوك في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وقد ساهمت هذه اللجنة في إعداد الكثير من 
وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة ومن ذلك، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

 والمعاقبة عليها.

اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان  -2
 لسكان الأراضي المحتلة

وتختص بالنظر في  9111لسنة  2218اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم  أنشأت هذه
مع الأخذ  الإنسانبرنامج للتنفيذ يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسو حقوق 
 في الاعتبار الاختصاصات والسلطات المعهود بها الى أجهزة الأمم المتحدة.

صاصا فعليا على أرض الواقع، حيث تتعدد الانتهاكات ويلاحظ أن هذه اللجنة لم تمارس اخت
في فلسطين وذلك في كل وقت بداية من قتل الأطفال مثل قتل  الإنسانلحقوق  الإسرائيلية

الطفل )محمد الدرة( ومرورا بالمذابح المتكررة ضد السكان المدنيين في ذلك كمذبحة قانا الأولى 
المتعلقة  الإنسانيبأحكام وقواعد القانون الدولي  سرائيلإالى عدم التزام  بالإضافةوالثانية، هذا 

بأسرى الحرب حيث تستخدم أشد أنواع وصنوف التعذيب ضد الأسرى بما تشتمله من امتهان 
 الكرامة والمعاملة اللاانسانية لهم.
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 1 الفصل العنصري  اهضةاللجنة الخاصة لمن -1

، إفريقياوذلك لبحث سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب  9181سنة  إنشاؤهاتم 
بين السكان ذوي البشرة البيضاء  إفريقياحيث كانت هناك صراعات وحروب أهلية داخل جنوب 

والسكان ذوي البشرة السوداء ويتم منح الفئة الأولى كافة الحقوق والحريات الأساسية بينما يتم 
 قوق والحريات لأفراد الفئة الثانية.انتهاك هذه الح

والتي تقرر أنه لا يجوز  الإنسانيوبمعنى آخر فقد كان هناك انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي 
هذه اللجنة بغرض  إنشاءالتفرقة بين الأفراد في النزاعات المسلحة بسبب اللون، ومن ثم فقد تم 

 الصدد والقضاء على التمييز العنصري القائم.في هذا  الإنسانيتطوير قواعد القانون الدولي 

ويلاحظ أن هذه اللجان هي الأدوات العملية للجمعية العامة في متابعة ومراقبة وتنفيذ المهام 
 وقد قامت تلك اللجان  –كل في حدود المهمة المكلف بها  –والشعوب  الإنسانالمتعلقة بحقوق 

بمهامها وحققت مع الجمعية العامة انجازات واضحة في تحقيق استقلال الشعوب واحترام حقوق 
انتهاكاتها وتحريك باقي الهيئات الرئيسية للمنظمة في اتجاه مناصرة تلك الحقوق  وإدانة الإنسان

 وفرض حمايتها.

 2: مجلس الأمن الجهاز الثاني

الأمم المتحدة من حيث الفعالية والصلاحيات  يعتبر مجلس الأمن الدولي أهم جهاز في منظمة
الواسعة، اذ يناط له الدور الرئيسي الذي قامت لأجله المنظمة وهو حفظ السلم والأمن الدوليين، 
كما يحتكر المجلس صلاحية استعمال الوسائل القسرية وغير العسكرية لحمل الدول على الوفاء 

 بالتزاماتها.

مم المتحدة نجده غير معني بطريقة مباشرة بمسائل انتهاكات حقوق ميثاق الأ إلىأنه بالعودة  إلا
زمن السلم والحرب، لذلك يتعمد المجلس الربط بين هذه الانتهاكات وبين مهمته في  الإنسان

في هذا  الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانانتهاكات حقوق  لإدخالحفظ السلم والأمن الدوليين 
 الوصف.
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 اعتبر فيه مجلس الأمن الدولي بأن الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيينوقد كان أول قرار 
بخصوص  9119أفريل  18المؤرخ في  811تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين هو القرار 

في هذا البلد، وقد جاء في هذا  إنسانيالوضع في العراق الذي مهد فيما بعد لعملية تدخل 
) يدين الانتهاكات على السكان المدنيين العراقيين في أجزاء القرار أن مجلس الأمن الدولي: 

كثيرة من العراق بما في ذلك تلك الأخيرة في المناطق المأهولة بالأكراد. هذه الظروف التي 
 تهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة (.

 من مسألة في الأمن مجلس جانب من مشروع غير تدخلا يعد  ارر الق أن الفقه من جانب يرى و 
 لمجلس يسبق لم إذ 1. دة العراقيةاراق وأنه يشكل انتهاكا صارخا للسيللع الداخلي الاختصاص

 أو إنسانية أسباب لأي بالقوة ما دولة في بالتدخل سمح أن الباردة الحرب مرحلة خلال الأمن
 القواعد وكذامن الميثاق  11فقرة  12انتهاكا لأحكام المادة  رراالق هذا وأن إنسانية، غير

 811 الأمن مجلس رراق أنب القول إلى توريللي موريس ذهبوقد  2 .الأخرى  الدولية القانونية
 من لزاما إنسانية لأسباب التدخل لأن بالنابل الحابل اختلاط يعني لأنه يشكل سابقة خطيرة

 موافقة ضرورة - ذلك تستدعي التي الحالات في - القانون  وسيستلزم رمستنك المبدأ حيث
 3 .سيادتها حماية أجل من لمعنيةا الدولة

حماية ضحايا النزاعات المسلحة  إلىكما أصدر مجلس الأمن الكثير من القرارات التي تهدف   
الدولية وغير الدولية ومن بينهم المقاتلين. ففي مجال الارتزاق، أصدر قرارات تدين المرتزقة 

 4 وهي:

هجوم المرتزقة على الكونغو كينشاسا  ف فيهصالذي و  9181بتاريخ  221القرار رقم  -
 بأنه تدخل أجنبي.

                                                             

، ص 9111، 28، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديدمحمد أرزقي أنسيب:  -1 
88 ،88. 
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 .9111بتاريخ  919القرار رقم  -
الذي وصف فيه الهجوم المسلح الذي ارتكبه مرتزقة ضد  9111بتاريخ  918القرار رقم  -

 بأنه عمل عدواني. الإفريقيةدولة البنين 
 .9111بتاريخ  991القرار رقم  -

نيد الأطفال في النزعات المسلحة وذلك من خلال وتطرق مجلس الأمن الدولي لمسألة تج
القرارات المرتبطة بحالات معينة وأدان بقوة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال وتجنيدهم بالمخالفة 

 للمعايير الدولية في الاتفاقية التي تمنع تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية.

ن القرارات المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات كما أصدر مجلس الأمن الدولي العديد م
أدان فيه استهداف  9111سبتمبر  91المؤرخ في  9288المسلحة فقد أصدر القرار رقم 

 التي تحمي المدنيين. الإنسانيالمدنيين وأكد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي 

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ، 2111أفريل  91المعقودة في  9921وفي جلسته الــــ 
حيث أدان من جديد استهداف المدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية في  9218

 حالات النزاع المسلح وأكد على أن استهداف هذه الفئات قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

المتعلق  9819القرار رقم  8921أصدر مجلس الأمن في جلسته الــــ  2118أفريل  21وفي 
بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة أعاد فيه التأكيد على ماجاء في القرارين السابقين ) 

 ( ودعا القرار الدول الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي9218والقرار  9288القرار 

الإنساني أن تقوم بذلك  الإنساني ودعا الدول التي لم تصدق بعد على صكوك القانون الدولي
وتتخذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب هذه 

 الاتفاقيات.

الذي دعا لوقف حد للاتجار غير المشروع بالأسلحة  9299صدر القرار  2111وفي عام 
ي يمكن أن تطيل النزاعات أو من الصغيرة والأسلحة الخفيفة وغيرها من الأنشطة الإجرامية الت

 حدة تأثيرها على السكان المدنيين والذين من ضمنهم الأطفال.

الذي شكل خطوة هامة في سبيل تدعيم آليات الرقابة  9211، صدر القرار 2119وفي عام 
 إطارووضع هذه المسألة في  من طرف مجلس الأمن الدولي في مجال حماية الأطفال الجنود
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وتهريب المعادن الثمينة وتجارة الأسلحة الخفيفة ونشاطات  الإرهابأوسع وذلك بربطها بظاهرة 
 أخرى. إجرامية

كما طالب القرار بأن تلتزم الأطراف في النزاعات المسلحة بأن تكفل في اتفاقيات السلام نزع 
 .إدماجهم وإعادةالى أسرهم  وإرجاعهمسلاح الأطفال الجنود وتسريحهم 

رب مجلس الأمن على شعوره بضرورة محاربة أسباب تجنيد الأطفال للحد من هذه وقد أع
 الظاهرة باعتبار ذلك هو العلاج الصحيح لها.

حيث دعا من جديد الأطراف  9981أصدر مجلس الأمن القرار رقم  2112جانفي  21وفي 
 في النزاعات المسلحة بشكل فوري. المعنية الى التوقف عن تجنيد الأطفال

خلال هذه القرارات المتعلقة بحماية المقاتلين والمشاركين في العمليات الحربية وفرض  ومن
وكذلك حماية الأشخاص المدنيين، يمكن القول أنها  الإنسانياحترامهم لقواعد القانون الدولي 

أي جهة تنتهكها، كما يمكن له أن  إدانةتشكل أساسا يسمح لمجلس الأمن أن يعتمد عليها في 
متصرفا بموجب  –جنة تحقيق في جرائم ارتكبت ضد المدنيين، ويمكن له أن يحيل يشكل ل

أية حالة الى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المشار  –الفصل السابع من الميثاق 
اليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة وهو ما نصت عليه المادة الثالثة عشر 

 .1 الجنائية الدولية الدائمة المتعلقة بممارسة الاختصاص للمحكمةالأساسي  من النظام

 2: المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهاز الثالث

ومن  الإنسانيباشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختصاصات محددة في مجال حقوق 
 أهمها:

 وحرياته الأساسية ومراعاتها  الإنساناحترام حقوق  إشاعةتقديم توصيات فيما يخص  -

 بالنسبة للجميع.

 المسائل التي تدخل في اختصاصه. مشاريع اتفاقيات عن إعداد -
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 وتكون مباشرة هذه الاختصاصات عن طريق أجهزة فرعية تابعة له وهي:

 الإنسانأولا:  لجنة حقوق 

والتي  من ميثاق الأمم المتحدة 81اللجان الفنية التي أنشأها المجلس طبقا للمادة  إحدىتعد 
 .الإنسانتنص على أن ينشئ المجلس لجان  للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق 

ولا يتعلق بمجرد ممارسة  إلزامياكان  إنشائهاوتتميز هذه اللجنة عما عداها من اللجان في أن 
 من الميثاق 81المجلس للرخصة الواردة في المادة 

 إعدادالدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات والتقارير للمجلس بشأن  بإجراءتختص هذه اللجنة 
مشاريع اتفاقيات تتعلق بحماية الأقليات ومنع التمييز وأية مسألة  وإعدادشرعة دولية للحقوق 

 .الإنسانحقوق أخرى تتعلق ب

الى ما تكلفها به الجمعية العامة والمجلس من مهام خاصة تشمل التحقيق في  بالإضافةهذا 
 ومعالجة المسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات. الإنسانالادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق 

ـــ ـــق للجنـــ، يحاـــبإنشائهقرار الصادر وطبقـــا للـ ـــد موافقـــة بعـ ـــئيس المجلة ر ـ ام ـــــن العــــس والأميـ
ـــإنش ــــ ــم اءـ ــــــجموعـ ــــ ــمــات عــ ـــل مـ ــيــراء غـــن خبـــ ـــر حــــ ــــ ــع محـــواضيــــي مــق فـــحقيــن للتـــيــكوميـ ـــ  ددة ــ

 1 من بينها:

والذي صدر قرار اللجنة  :الإفريقيفي الجنوب  الإنسانمجموعة العمل المعنية بحقوق  -أ
بهدف التحقيق في الانتهاكات الخاصة بتعذيب السجناء  9181مارس  18في  بإنشائها

 والمعتقلين والمحتجزين
مجموعة العمل المختصة بدراسة الحالات التي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت  -ب

وأفغانستان  إيرانفي بعض الدول مثل : الإنسانمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
وبعض الدول العربية والتي حرصت اللجنة في دراستها على الاهتداء بالقواعد والمعايير 

 الاستثنائية في هذه الدول. الإجراءاتالدولية التي تحكم مشروعية وتطبيق 
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ة الأفغانية وممارسات الحكوم لإجراءاتتقييما  ، تضمنت تقارير المقرر الخاصففي أفغانستان
 9188من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية  19المعايير الواردة في المادة  في ضوء

والبروتوكولين الملحقين بها، حيث أشارت الى  9191وكذلك في ضوء أحكام اتفاقيات  جنيف 
سكرتير عام الأمم المتحدة بوجود حالة  إخطارأفغانستان في الوفاء بالتزامها الدولي في  إخفاق
من المادة  12رئ وفي الالتزام بعدم المساس بالحقوق والحريات التي نصت عليها الفقرة الطوا
على ضرورة احترامها وتأمينها في هذه الظروف وفي انتهاكها للأحكام الخاصة بحماية  19

 ،المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

تردد في الاستناد لتصرفات سلطات الاحتلال ولم ت إدانتهاوبخصوص فلسطين، سجلت اللجنة 
الى نصوص اتفاقيات جنيف لعام  بالإضافةمن الاتفاقية الدولية  19في ذلك الى نص المادة 

 .الإنسانيومسؤوليتها الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي  إسرائيللتحديد التزامات  9191

 1: )المتخصص( نظام المقرر الخاص -ت

أيضا ، فقد خصصت اللجنة الإنسانالى مجموعة العمل التي أنشأتها لجنة حقوق  بالإضافة
ــمن )مق رـــأكث ــمة النقــم مهــل منهــــولى كــــرر خاص( ليتــ ــــة محـــق في مهمـــض والتحقيـ ــــــددة مـ ــــ  نـ

 .الإنسانالانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكب ضد حقوق  

خاص )المتخصص( مستقل ويختلف عن المقرر الخاص الذي يندب بواسطة ونظام المقرر ال
 في دولة معينة. الإنسانللتحقيق في أوضاع حقوق  الإنسانلجنة حقوق 

أثناء حالات  الإنسانويوجد أربعة مقررين تتصل مهمتهم اتصالا وثيقا بمشكلات حماية حقوق 
 الطوارئ والنزاعات المسلحة وهم:

 التعسفي للأرواح. والإزهاقغير القانوني  الإعدام المقرر الخاص لحالات -
 المقرر الخاص لحالات التعذيب. -
 المقرر الخاص لحالات النزوح الجماعي للأفراد. -
 المقرر الخاص لحالات التعصب والتميز الديني والعقائدي. -
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 وسوف نقتصر في دراستنا هذه على المقررين الأول والثاني فقط.

 التعسفي للأرواح: والإزهاقغير القانوني  الإعدامالمقرر الخاص لحالات  -9

الصادر في  21القرار رقم  المهمة بموجب لهذه Amos Waka( 1(حيث تم ندب المقرر الكيني 
وقد وجهت جهوده الى البحث والتحقيق في أخطر مظاهر الانتهاكات التي  9112مارس  99

 في الحياة. الإنسانترتكب ضد حق 

وعند تفحص التقارير السنوية التي يقدمها هذا المقرر الى اللجنة، يمكن أن نحدد مظاهر تلك 
 كما يلي: الإنسانيقواعد القانون الدولي  إطارالانتهاكات في 

  حالات الموت الناجمة عن أعمال العنف المسلح التي تمثل خرقا لاتفاقيات جنيف
9191. 

 جهزة العسكرية أو الأمنية ضد الخصوم أو أعمال القتل التي ترتكب على أيدي الأ
 المعارضين السياسيين.

 المقرر الخاص لحالات التعذيب:-2

 وتدور  9118مارس  92الصادر بتاريخ  الإنسانبموجب قرار لجنة حقوق تم ندب هذا المقرر 

حول تقصي وتحقيق حالات التعذيب التي تقع في أي مكان في العالم ويمتد اختصاصه  مهمته
ليشمل تحقيق حالات ارتكاب المعاملات أو توقيع العقوبات اللاانسانية أو المهنية متى كانت 

 تشكل تعذيبا.

 ملاحظة بالنسبة لمجلس حقوق الانسان:

مارس  98الصادر في  81/289م هذا المجلس بموجب قرار الجمعية العامة رق إنشاءتم 
جوان  98رسميا في  إلغاؤهاالتي تم  الإنسانوقد حل هذا المجلس محل لجنة حقوق  2118
دولة ويختص بدراسة كافة حالات انتهاكات حقوق  91، ويتشكل هذا المجلس من 2118
على  إنشائه على المستوى الدولي ورفع تقريره الى الجمعية العامة التي يتبعها وفق قرار الإنسان

 التي كانت تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الإنسانخلاف لجنة حقوق 
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كما أن المجلس يعتبر جهازا حكوميا، بينما تعتبر اللجنة جهازا تقنيا يضم أعضاء المنظمة 
الى دول غير أعضاء والى منظمات حكومية وغير حكومية ووكالات متخصصة  بالإضافة

فروع تابعة لهما فعلى سبيل المثال، أنشأت اللجنة  إنشاءن الحق في وحركات تحرر. وللجهازي
لجنة فرعية أو ثانوية مكلفة بمكافحة التدابير التمييزية وحماية الأقليات، كما أنشأ المجلس لجان 
ثانوية هي اللجنة الاستشارية التي تعد كلجنة تفكير تمنح للمجلس الاستشارات والنصائح حول 

 . الإنسانمسائل حقوق 

وتبعا لهذه المقارنة، يمكن القول أن المجلس بعد في مرتبة أسمى من اللجنة كونه جهازا 
 1مستقلا، بينما تعتبر اللجنة جهازا وظيفيا. 

 2 ثانيا: اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات

 وتتلخص مهامها فيما يلي: 9191هذه اللجنة سنة  إنشاءتم 

  فيما يتعلق بمنع  الإنسانلجنة حقوق  إلىدراسات وتقديم التوجيهات  بإعدادالاضطلاع
 التمييز أيا كان نوعه وحماية الأقليات العنصرية والقومية والدينية واللغوية.

  في  الإنسانالخاصة بدراسة بعض موضوعات حقوق  الإجراءاتالمساهمة في تنفيذ
 نها.دول بعي

 3 الإنسانلحقوق  ثالثا: المفوضية السامية للأمم المتحدة

دولة، مدة  22من ميثاق الأمم المتحدة، تشارك فيها  81بموجب المادة  9198أنشأت سنة 
العضوية فيها أربع سنوات، تمثل كل دولة بممثل واحد، تختص المفوضية بتقديم المقترحات 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتتلقى الشكاوى بخصوص انتهاكات  إلىوالتوصيات والتقارير 
 وتتفرع عنها العديد من اللجان. الإنسانحقوق 
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 1 تتمثل مهام المفوضية السامية فيما يلي:

  الإنسانالحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق. 
  وتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان. الإنسانتأمين احترام جميع حقوق 
 .تنسيق الأنشطة ذات الصلة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة 
  وزيادة  كفاءتهاوتنشيطها بهدف رفع  الإنسانتقوية أجهزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق

 فعاليتها.

 2 الجهاز الرابع: محكمة العدل الدولية

لم ينص ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي للمحكمة نصوصا خاصة بتصدي هذه الأخيرة 
من الميثاق تمنح الجمعية العامة ومجلس  18ومع ذلك، فان المادة  الإنسانلموضوعات حقوق 

الأمن وسائر فروع المنظمة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها 
 الحق في طلب الرأي الاستشاري للمحكمة فيما يعرض لها من مسائل قانونية   الجمعية العامة

 في نطاق أعمالها.داخلة 

وقد طلبت الجمعية العامة ومجلس الأمن في عدة مناسبات الرأي الاستشاري للمحكمة 
 ، وسوف نقتصر على ذكر مسألتين كالآتي:الإنسانبخصوص مسائل وقضايا مرتبطة بحقوق 

 86الاستشاري بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية الصادر بتاريخ الرأي  (9
 :9118جويلية 

ماي  99الصحة العالمية بتاريخ  ةالعامة لمنظمكان هذا الرأي بناءا على طلب الجمعية 
ديسمبر  98، ولاحقا، بناءا على طلب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9118
9119. 

 اء المؤيدة لحظر استخدام هذه الأسلحة الحجج التالية:وقد تبنت الآر 
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  ةالنووية للبشريعدم قانونية التفجير وذلك نظرا للدمار الكبير الذي تسببه الأسلحة 
قانونية لأن الحرب النووية لا  رالنووية غيوالبيئة، وبصورة أوسع، يجب اعتبار الأسلحة 

والمجتمع المنظم الذي يبنى عليه القانون  الإنسانيةتتماشى مع المبادئ الأساسية للكرامة 
الدولي في حد ذاته. ومما لا شك فيه أن تفجير أسلحة نووية في مناطق يتواجد بها 

هائلة وغير تمييزية للمدنيين، وعلى ذلك يعتبر غير  إصاباتالسكان سوف يتسبب في 
 قانوني.

المتحدة الخاصة بالاستخدام المشروع فالحرب النووية بهذا الشكل قد تجاوزت حدود ميثاق الأمم 
 تضع حدودا على استخدام القوة في تحقيق 89للقوة للدفاع عن النفس، فالمادة 

  1هدف عسكري محدود ولا يمكن أن تتضمن ابادة دولة وسكانها المدنيين 

  الإقليمتنتشر في  الإشعاعاتأن الأسلحة النووية لا يمكن السيطرة عليها، حيث أن  

  تتناسب مع أي هجوم تقليدي.ولا بكامله

  أن حظر الأسلحة النووية يعتبر من الأمور وثيقة الصلة بالخطر ضد المعاناة غير
في  9191الأول لاتفاقيات جنيف لسنة  الإضافيوفقا لما تضمنه البروتوكول  الإنسانية
، حيث حظرت استخدام وسائل وأساليب للحرب يمكن أن تسبب 12الفقرة  28المادة 
 ا بالغة بالبيئة.أضرار 

  9828أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت العديد من القرارات منها القرار 
والذي نصت فيه على أن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع روح ونص أهداف 

 انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، ويعتبرالأمم المتحدة 

للأسلحة النووية وبصفة خاصة قدراتها التدميرية  وقد قصدت المحكمة بأنه نظرا للطبيعة الفريدة
التي لا يمكن احتوائها بالنسبة للأجيال القادمة، فان استخدام تلك الأسلحة لا يبدو متوافقا مع 

 احترام متطلبات قانون الصراع المسلح.
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ف بأن التهديد أو استخدام القوة باللجوء للأسلحة النووية الذي يخالبالإجماع وقضت المحكمة 
يجب أن يتماشى مع متطلبات القانون الدولي وخاصة مبادئ و يعتبر غير قانوني  89المادة 

 .الإنسانيالقانون الدولي 

قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا  (2
 1 :9168جوان  29وضدها الصادر بتاريخ 

ونيكاراغوا، حيث جاء في قرار المحكمة سنة  ميركيةالأكان هذا النزاع بين الولايات المتحدة 
بعض  9191المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  12ادة ما يلي: )تتضمن الم 9118

القواعد التي يجب أن تطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، لا شك أن تطبيق هذه القواعد 
ق سائر القواعد القانونية التي ترعى هذه على النزاعات الدولية يشكل حدا أدنى بمعزل عن تطبي

البديهية التي نص عليها  الإنسانيةبرأي المحكمة قواعد تعبر عن الاعتبارات  إنهاالنزاعات. 
 2 (.9191قرار المحكمة لسنة 

بعد أن ذكر الموجب الواقع على عاتق الولايات  9118القرار الصادر عن المحكمة سنة  إن
، هو موجب لا ينجم فقط 9191وفرض احترام اتفاقيات جنيف لسنة  احترامالمتحدة بضرورة 

التي تعبر  الإنسانيعن الاتفاقيات بحد ذاتها بل ينجم أيضا عن المبادئ العامة للقانون الدولي 
 عنها اتفاقيات جنيف بشكل موضوعي.

دئ الى أن المحكمة تسلط الضوء في قرارها على موجب آخر ناجم عن مبا الإشارةكما تجدر 
عن وجود ألغام في  الإخطارأو  الإعلامالدولة على  إلزام إلاوما هو  الإنسانيالقانون الدولي 

 9191المياه التي تستخدمها سفن دولة أخرى للملاحة، أي أنها تذكر بما ورد في قرارها لسنة 
 .في قضية مضيق كورفو
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 1 الإقليميةالفرع الثاني: المنظمات الدولية 

بموجب معاهدة  إنشاؤهاهي تلك المنظمة الدولية الحكومية التي يتم  الإقليميةالمنظمة الدولية 
دولية بين مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا والتي تجمعها عوامل التضامن الاجتماعي 
المختلفة كالتاريخ المشترك والحضارة المشتركة واللغة والدين والعادات والتقاليد المشتركة، 

 تحقيق أهداف تخدم المصالح المشتركة بين هذه الدول. إلىات وتهدف هذه المنظم

 2 ثلاثة أقسام: إلىبحسب الدور الذي تقوم به  الإقليميةهذا وتنقسم المنظمات 

 الإطارتفعيل العمل الجماعي من خلال  إلىيستند دورها  منظمات السياسة العامة: (9
جانب حل  إلىوتقديم الدعم للعمل المشترك في المحيط الدولي  الإقليميالمؤسسي 

النزاعات والخلافات بين أعضائها الذين ينتمون الى منطقة جغرافية  واحدة مثل منظمة 
 ومنظمة دول جنوب شرق آسيا.  الأميركيةومنظمة الدول  الإفريقيالاتحاد 

ى مبدأ الأمن الجماعي ويتركز دورها علالمنظمات ذات الاتجاه الأمني، العسكري:  (2
حيث يكون هدفها توفير الحماية لأعضائها كدول وكمجموعة، ويشترط في هذه 

 المنظمات تماثل الاتجاهات السياسية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي.
تهدف الى التركيز على أحد محاور التعاون مثل البعد المنظمات الوظيفية:  (1

نفس السياسات الاقتصادية مثل الجماعة الاقتصادي، ويشترط في أعضائها أن تنتهج 
 الأوروبية في مرحلة ما قبل الاتحاد.

بصفة رئيسية  الإنسانيمعنية مباشرة بتنفيذ قواعد القانون الدولي  الإقليميةوليست المنظمات 
هو قانون  الإنسانيشأنها في ذلك شأن الأمم المتحدة وذلك على اعتبار أن القانون الدولي 

خارج اختصاصاتها بحكم أنه يطبق أثناء حالة الحرب وهي بموجب صكوك تأسيسها تسعى الى 
تحقيق السلم والأمن لدى الدول الداخلة في عضويتها، وهي ترى أن اهتمامها بقواعد القانون 
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يعد انتقاصا من مصداقيتها في الحفاظ على السلم والأمن لدى الدول  الإنسانيالدولي 
 1 اء.الأعض

الا أن عواقب النزاعات المسلحة لدى دول العالم دفعتها الى الاهتمام أكثر بهذا الفرع القانوني 
 وقد أسهمت في ذلك عدة عوامل منها:

  أن هذه المنظمات كثيرا ما تقوم بأنشطتها في مناطق للنزاع المسلح تسري عليها قواعد
 .نسانالإوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيالقانون الدولي 

  الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيالتداخل والتماثل الملحوظ بين القانون الدولي ،
على الاستعانة بقواعد القانون الدولي  الإقليميةفقد عملت العديد من هذه المنظمات 

الواجبة التطبيق والتي لا تأخذ في  الإنسانسواء كأداة لتفسير قواعد حقوق  الإنساني
مزيد من الحيثيات حين  لإضافةعند وضعها خصوصية النزاع المسلح، أو الحسبان 

 .الإنسانيةتقرر أن سلوكا معينا قد انتهك قاعدة أساسية من قواعد 

في  إليه الإشارةأيضا من خلال  الإنسانيبالقانون الدولي  الإقليميةوانعكس اعتراف المنظمات 
كما أن تصريحات هذه  –الآسيان  –مادة من مواد ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا 

 2 .الإنسانيالمنظمات أصبحت تستند في كثير من الحالات الى قواعد القانون الدولي 

 :نجد الإقليميةمن هذه المنظمات الدولية  

  :الاتحاد الأوروبي (9

والتي دخلت حيز النفاذ  9112فيفري  19الذي أنشأ بموجب معاهدة ماستريخت )هولندا( في 
دولة مؤسسة من بين أعضاء في المجموعة الأوروبية  92وذلك بــ  9112جانفي  19في 

م،  المكونة آنذاك من مجموعة السوق الأوروبية، مجموعة الفحم والصلب، مجموعة الأوراتو 
 ويهدف الاتحاد الأوروبي الى:

 دعم وتقوية السلام وذلك بالابتعاد عن الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية. -

                                                             

لأولى، دار هومة، ، الطبعة اآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، الجزء الثاني: الآليات الأمميةعمر سعد الله:  -1 
 .12، ص 2119الجزائر، 
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 يق الوحدة الاقتصادية.تحق -

ودوره  9112سنة  الإنسانيةوقد أنشأ الاتحاد الأوروبي مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات 
الى ضحايا الكوارث الطبيعية  والإغاثةفي حالات الطوارئ  الإنسانيةهو تقديم المساعدات 

أو المعتقدات  والنزاعات المسلحة خارج الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الدين أو العرق 
والحيادية والنزاهة  الإنسانيةالسياسية وذلك اعتمادا على مجموعة من المبادئ تتمثل في 

 والاستقلالية. 

 : الإفريقيالاتحاد  (2

 في رئيسية سمة الدوليين  والأمن السلم صون  في الإقليمية للمنظمات الأهمية المتزايد الدور إن
 مركزيًا مكانًا تتبوأ الإقليمية فالمنظمات الباردة، الحرب بعد ما مرحلة في الدولي الأمني المشهد

 ليست الحقيقة وهذه مناطقها، في للأمن الرئيسية العناصر وتعتبر الدولي، الأمني الهيكل في
 هم الإقليمية وآلياته الإفريقي فالاتحاد. إفريقيا في متجسدة هي ممّا أكثر مكان أي في متجسدة

 إذ السياسية، بالعمليات والمبادرون  المسلحة، والنزاعات الأمنية للأزمات الأوائل المستجيبون 
 للاتحاد قلق مصدر إفريقيا في المسلحة الدوليين والأمن السلم لها يتعرض التي التهديدات تعتبر

 الإفريقيالأخير مجلس السلم والأمن  هذا أنشأ التحديات هذه لمثل التصدي أجل ومن الإفريقي،
 لحفظ الرئيسية المسؤولية يتولى وكجهاز وتسويتها وإدارتها النزاعات لمنع كآلية  2112في عام 

 مهمتها أداء في الأممية الهيئات وفشل تقاعس أمام وذلك إفريقيا، في الدوليين والأمن السلم
 المتحدة الأمم بين التنافس من نوع خلق ما وهو. الدوليين والأمن السلم حفظ وهي ألا الرئيسية،
 البروتوكول وأن خاصة إفريقيا، في الدوليين والأمن السلم حفظ مجال في الإفريقي والاتحاد
 نصوص في التناقض من نوع معه حمل 2112 لعام الإفريقي والأمن السلم لمجلس المنشئ

 والأمن السلم لمجلس إفريقيا في الدوليين والأمن السلم حفظ مسؤولية يمنح فتارة ، مواده
 1 .بذلك المختص الجهاز باعتباره الدولي الأمن لمجلس يمنحها وتارة الإفريقي،

 الفرع الثالث: تقييم دور المنظمات الدولية الحكومية

 جملة القول أن أهمية الأنشطة التي بذلتها الأمم المتحدة لتأكيد قانون الحرب وتطويره كانت
                                                             

آليات ومظاهر التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن :  خليفة محمد، مهيرة نصيرة -1 
 .919، ص 2191، سبتمبر 98، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الدوليين
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 تتمثل في ثلاثة وجوه:

 فرض على هذا الموضوع.أولها وأهمها أنها ساعدت على اختراق الصمت الذي  -
ثانيا أنها سلطت الضوء على فكرة حماية الحقوق الأساسية للبشر حتى في أثناء  -

 النزاعات المسلحة.
ثمينا في مناقشة عدد من المسائل المحددة من أبرزها وضع  إسهاماثالثا أنها أسهمت  -

 1المقاتلين من أجل الحرية في حروب التحرير الوطني. 

من الدور الذي لعبته الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها السالفة الذكر في أنه على الرغم  إلا
، فان ما يؤخذ عليها أن جل أعمالها كانت الإنسانيمحاولة منها لتطبيق قواعد القانون الدولي 

 2، مما يجعل أطراف النزاع يتغاضون عن تطبيقها. للإلزاميةمجرد توصيات تفتقر 

والقانون الدولي  الإنسانيكآلية مشتركة لتنفيذ القانون الدولي  يعمل الإنسانفمثلا، مجلس حقوق 
، فهو تنظيميا يعمل بطريقة احترافية عالية فيما يخص لجان التحقيق الإنسانلحقوق 

أنه يكتفي برفع تقارير  للجمعية العامة  إلافي الدول،  الإنسانوالاستعراض الدوري لحالة حقوق 
 بالتراضي مع الدول المعنية. إلاها لا تملك آلية تنفيذ توصياته لمنظمة الأمم المتحدة التي بدور 

حتى الجمعية العامة، وهي الجهاز التداولي الأوسع في المنظمة لا تصدر سوى توصيات 
 ليس لها الطابع التنفيذي ولا القوة القانونية. وإعلانات

الأمم المتحدة الذي كل هذه الانتقادات تعيدنا الى أصل المشكلة المتمثل في ميثاق منظمة 
صاغته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي أملت شروطها على دول العالم 

 جميعا.

 إصلاحهاأن العالم اليوم في تغير مستمر، ولا يمكن أن تبقى المنظمة بهذا الحال، بل يجب  إلا

                                                             

، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضوابط تحكم خوض الحرب:  فريتس كالسهوقن، ليزابيث تسغفلد -1 
 .21، ص 2119جوان 
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ها وفق آليات تقوم على بتعديل أو استبدال ميثاق إلاجذريا ومتكاملا، ولا يكون هذا  إصلاحا
المساواة والتعاون بين الدول وليس على أساس التبعية والهيمنة، وأن يقوم المجتمع الدولي في 

 1مصلحة. العدالة وليس على أساس القوة وال ظل المنظمة على مبادئ القانون الدولي ومبادئ

 الشراكة وتوثيق النزاعات تسوية مجال في رهادو  تفعيليجب ، الإقليميةوبالنسبة للمنظمات 
 من النوعين بين السلطات توزيع إعادة سياق في تندرج والتي المتحدة، الأمم مع والتعاون 

 لاسيما الإقليمية للمنظمات الأولوية إعطاء أن ذلك .المتحدة الأمم منظومة وإصلاح المنظمات،
 من 29 المادة مع يتعارض لا إفريقيا في والاستقرار والأمن السلم تحقيق في الإفريقي الاتحاد
  2 .الدوليين والأمن السلم حفظ في الأصيل الاختصاص الدولي الأمن مجلس تمنح التي الميثاق

 الإقليمية دون  والمنظمات المتحدة والأمم الإفريقي الاتحاد بين التعاون  وتطوير تعزيزكما يجب 
 تواجهه، التي الكبرى  والتحديات خبرته، ونقص المحدودة وبإمكانياته الاتحاد لأن إفريقيا، في

 المسلحة، النزاعات ووقوع السياسي، الاستقرار عدم حيث من الإفريقية القارة خصوصية لاسيما
 القارة، في النزاعات حل بمفرده يمكنه لا والتكنولوجي، الاقتصادي والتخلف الفقر وانتشار
 3 .الدوليين والأمن السلم حفظ مجال في منفردًا العمل بمقدوره ليس أنه جيدًا يعي فالاتحاد

 المطلب الثاني: المنظمات الدولية غير الحكومية

من خلال  الإنسانيتنشط العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان القانون الدولي 
مراقبة تطبيق قواعده في ميدان النزاع والتنديد العالمي بأي انتهاكات له، كما تدعو الأطراف 

أو البيانات  الإعلاميةالانتهاكات من خلال التصريحات  إزاءالدولية الفاعلة لتحمل مسؤولياتها 
م المتحدة، أو ولباقي أجهزة منظمة الأم الإنسانالخاصة أو التقارير التي ترفع لمجلس حقوق 

 الرأي العام العالمي. لإنارةتلك التي تصدر 

لاسيما  الإنسانتصرح أغلب المنظمات غير الحكومية بأنها تهتم بشكل أكبر بقضايا حقوق 
 إلاالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وقضايا البيئة وسجناء الرأي وقضايا الطفل والمرأة، 

 .الإنسانيةنديد بالانتهاكات أنها أخذت على عاتقها مؤخرا الت
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وفيما يلي سنتناول بعض المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال القانون الدولي 
 الإنساني.

 الفرع الأول: منظمة العفو الدولية

بطائفة من المشكلات الحادة لحقوق  مباشرةيتصل نشاطها  1 9189أكتوبر  99أنشأت في 
حالات الطوارئ في الواقع الدولي، وتلعب المنظمة دورا فعالا التي تقترن بوجود  الإنسان

وفي مكافحة  الإنسانومحسوسا في التصدي لأخطر صور الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق 
التعذيب والمعاملات أو العقوبات اللاانسانية أو المهنية التي ترتكب ضد الأشخاص مقيدي 

 2الحرية أو السجناء 

وقد ساعدها على تحقيق ذلك حرصها على تأكيد استقلالها وحيادها وتمتعها بالصفة الاستشارية 
 .الإفريقيةلدى كل من مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة 

وتقوم المنظمة أيضا بدور هام في التعاون مع مجموعة العمل التي شكلتها لجنة الأمم المتحدة 
ومع المقرر الخاص لحالات التعذيب  الإنسانياكات قواعد القانون الدولي للتحقيق في انته

 بالتقارير والمعلومات. بإمدادهموالمقرر الخاص لحالات الطوارئ، حيث تقوم 

معلومات للمقرر الخاص بحالات الطوارئ عن  9111و 9111فقد قدمت المنظمة في عامي 
 فيها. انالإنسدولة وعن أوضاع حقوق  28حالة الطوارئ في 

وتنشر كذلك المنظمة تقارير سنوية تتضمن نتائج جهودها في رصد ومراقبة أوضاع حقوق 
 في معظم دول العالم. الإنسان

لبحث الوسائل  9112وفي مجال مكافحة التعذيب، نظمت المنظمة مؤتمرا عقد في باريس سنة 
 3الفعالة للقضاء على التعذيب والمعاملات اللاانسانية. 
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 قحقو موضوعات بشتى خاصة ووثائق مطبوعات بإصدار الدولية العفو منظمةكما تقوم 
ة، الطفل، حرية الصحافة تصدر منشورات عن الملتقيات التي تنظمها، رأ مال قحقو مثل نالإنسا

 ومن أمثلة ذلك: 

 نذيال للنشطاء تدريبية ةحقيق معا تشكل وثائق سبع هيو  ملموس واقع جمة الحقوق الىتر  -
 . رأة مال ضد العنف وقف أجل من ن يعملو 

 تبرز  غوانتناموا معتقل قإغلا أجل من العفو منظمة نظمتها التي الحملة لحو مطبوعات -
 نوفص وشتى عاملةمال في وقسوةنزلاء هذا المعتقل من تعذيب  يعيشها التي الصعبة الحياة

 1. التي يتعرض لها المعتقلون  الإنسانية غير تعاملاموال اناتهالإ

 )هيومن رايتس ووتش( الإنسانالفرع الثاني: منظمة مراقبة حقوق 

منظمة من أولى المنظمات غير الحكومية في مجال الاهتمام بالانتهاكات المرتكبة كانت هذه ال
 الإنسانالتقارير بشأنها من منظور مشترك بين حقوق  إعدادزمن النزاعات المسلحة من خلال 

 .الإنسانيوالقانون الدولي 

تحقيقات ميدانية في مناطق النزاع المسلح  وإجراءتقارير دورية أو خاصة  بإعدادتقوم المنظمة 
منتهجة سبيل التنديد العلني بها والدعوة الى وقفها فورا، كما توجه الاتهام الى الطرف المسؤول 

 2وتدعو الى محاسبة من يثبت تورطهم أمام الجهات القضائية المختصة 

 تقارير:ومن أمثلة هذه ال

 يخ طائرات الاستطلاع أ قتلى غزة من المدنيين جراء صوار تقرير: )عين الخط
 .2191الاسرائيلية( الصادر في أوت 

  تقرير: )قتلى الأعلام البيضاء: استهداف بعض المدنيين الفلسطينيين بالقتل أثناء عملية
 .2191الرصاص المصبوب( أوت 

                                                             

، مجلة ايليزا للبحوث والدراسات، المركز دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان:  خالد خليف -1 
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  للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء عملية  إسرائيلتقرير: )فقدت كل شيئ: تدمير
 .2191الرصاص المصبوب( ماي 

  وحزب الله(  إسرائيلبين  2118تقرير: )لماذا ماتوا؟: القتلى المدنيون في لبنان، حرب
 .2111الصادر في سبتمبر 

 الفرع الثالث: منظمة أطباء بلا حدود

ء والصحافيين الفرنسيين من من قبل مجموعة من الأطبا 9119تم تأسيس هذه المنظمة سنة 
أو مايعرف بحرب بيافرا، فنشاطها  بينهم: روبير كوشنار وذلك عقب الحرب الأهلية في النيجر

، لكن بعد نهايتها، قرر 9111و 9181لم يكن رسمي أثناء هذه الحرب التي امتدت بيت 
مية وهذا ما في هذه الحرب تنظيم أنفسهم في منظمة غير حكو  الإنسانيالمشاركون في العمل 

 1. 9119تم بالفعل سنة 

والخدمات الطبية لضحايا الكوارث الطبيعية  الإنسانيةتعنى هذه المنظمة بتقديم المساعدة 
والنزاعات المسلحة، تشترك مبادئها مع مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من 

لحذف عبارات حق التدخل في الشؤون  9119المحاور، بل لقد عدلت نظامها الأساسي سنة 
ديد العلني للانتهاكات وتحديد المسؤولية والعبارات المتعلقة بالتن إنسانيةالداخلية للدول لأغراض 

 2لاستبدالها بمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية تأسيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

  الفرع الرابع: تقييم دور المنظمات الدولية غير الحكومية

مادية وتقنية وبشرية ضخمة تمكنها من  إمكانياتتملك المنظمات الدولية غير الحكومية 
كبيرة، كما أن هذه المنظمات تعمل على مراقبة وضعية حقوق  إنسانيةالاضطلاع بمهام 

أنها عادة ما تكون محل انتقاد حول منهجيتها في العمل أو  إلازمن السلم والحرب،  الإنسان
لاستفهام الذي يدور حول الانتقائية في المتابعة وعن خلفياتها السياسية خاصة من خلال ا

مصادر تمويل أنشطتها التي تبقى في الغالب مجهولة أو غامضة، ذلك أن بعض هذه 
المنظمات ذات انتشار عالمي وتوظف آلاف العمال والمراسلين ولها مقرات في أكثر من مئة 
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، مما يثير تساؤلات حول الإنسانمثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق  دولة
 ميزانيات الضخمة لهذه المنظمات.ال

هي انعدام الأمن  وقت الحرب وبالنسبة للعقبات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية
للنشطاء والعاملين بهذه المنظمات أثناء عملهم في البيئات غير الآمنة، فكثيرا ما يتعرضون 

الحصول على اعتراف للمضايقات والاعتقال والتعذيب والحرمان من حرية التنقل وصعوبة 
 1قانوني بمؤسساتهم، وفي بعض البلدان يتعرضون للقتل أو الاختفاء.

حقيقة الدور  إنكارالا أنه في كل الأحوال وبغض النظر عن هذه الجوانب الغامضة، لا يمكن 
 الإنسانيالذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في كشف انتهاكات القانون الدولي 

 2ا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.ومساعدة ضحاي
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 الفصل الثاني

لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني ية الوطنيةئالآليات الوقا  

 

 خطة الفصل

 الانضمام والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنسانيالمبــحث الأول: 

 الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ذات العلاقةالمطــلب الأول: 

 التزام الدول باتفاقيات القانون الدولي الإنسانيالمطــلب الثاني: 

إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة القانونية  آليتيالمبحث الثاني : 
 الوطنية والالتزام بنشر هذه القواعد

 القانونيةإدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة  آلية:  المطــلب الأول:

 الإنسانيآلية نشر قواعد القانون الدولي المطــلب الثاني: 
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تضمن القانون الدولي الإنساني كأي قانون آخر طائفة من القواعد التي تقضي           
مه من المخاطبين ار احتموضع التنفيذ وكفالة  هعلق بوسائل وآليات وضعتمتنوعة ت رتدابيباتخاذ 

مات از الالتباتخاذ هذه التدابير في وقت السلم كما في وقت الحرب من أهم  ، ويعد الالتزامبه
م رااحتالذي يعبر عنه مبدأ  وإنفاذهي بتنفيذ القانون الدولي الإنسان الأساسية التي يقتضيها التعهد

 .الدولي الإنساني م القانون رااحتوالعمل على 

 عات المسلحة عنزا لنالآلام الناجمة عن ا ةيسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من حد
لتوفير الحماية وتقديم المساعدات اللازمة للفئات المشمولة بأسرع ما يمكن  ةطريق المبادر 

هذه الحماية لابد من وجود آليات  لية القواعد القانونية التي توفرولكي تتحقق فعا، بالحماية
لأنه من غير الممكن أن يتم تجسيد قواعد القانون الدولي  ،تسهر على التطبيق الجيد لها

وأصبح من الضروري  ، د آليات تسهر على ضمان تنفيذهاما لم توج الواقع الإنساني في أرض
 62على المستوى الوطني وذلك عملا لما يتفق مع نص المادة  الإنساني تطبيق القانون الدولي

لا يمكن توقع احترام القانون تلقائيا دون أن تتدخل  إذمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 
  1بصراحة جهود وطنية بهدف تنفيذ ودعم تدابير التطبيق. 

 م الكاملراالاحتكل التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان : يقصد بتطبيق القانون الدولي الإنساني
التي تقتضي تطبيق هذه القواعد على   ةتصر الضرور قولا ت  ،لقواعد القانون الدولي الإنساني

يتعين اتخاذ تدابير خارج مناطق القتال سواء في وقت السلم أو في  إذ ،بدء اشتعال القتال حالة
              :لا غنى عنه لضمان ما يلي ار أمفالواقع أن اتخاذ هذه التدابير يعد وقت الحرب، 

 واعد القانون الدولي الإنساني أن يلم كل الأشخاص المدنيين منهم والعسكريين بق. 
  أو  ةالهيكليأن يتوافر كل ما يلزم لتطبيق القانون الدولي الإنساني سواء من البنى

 .نالموظفيالأحكام  الإدارية أو أطقم 
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    أن يتسنى اتقاء مخالفات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وردعها أو قمعها عند
 1 اء.الاقتض

التي يتعين على الأطراف السامية اتخاذها  الإجراءاتوتتمثل التدابير الوقائية في مجموعة من 
مسبقا وفي كل وقت من أجل تهيئة الأرضية الملائمة والصالحة لتطبيق أحكام القانون الدولي 
وتوخي وقوع تجاوزات وانتهاكات لهذه الأحكام من طرف الدولة ذاتها أو تابعيها أو جميع من 

أن تهيئ الأطر المادية  إذنانت لها عليهم سلطة الرقابة والتوجيه، فعلى الأطراف السامية ك
ضمن تشريعاتها الوطنية  الإنسانيقواعد القانون الدولي  إدماجوالقانونية والتربوية المتمثلة في 

تعلق بغية تنفيذ التزاماتها الدولية، وتوظيف معرفتها من قبل الأوساط المختلفة خاصة فيما ي
الى  بالإضافة، بالانتهاكات التي تعد جرائم، مما يسهل على القضاء الجنائي الداخلي تنفيذها

 2عملية النشر والتأهيل

الوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي  الوقائية الآليات إلىوعلى ذلك، سنتطرق في هذا الفصل 
الانضمام والالتزام بالاتفاقيات الدولية  ث الأولـــالمبح، نتناول في من خلال مبحثين الإنساني

 إلىالانضمام  لب الأولــــالمطمن خلال مطلبين، نعالج في  الإنسانيالمتعلقة بالقانون الدولي 
الاتفاقيات  إلىمفهوم الانضمام  إلىذات العلاقة فنتطرق  الإنسانياتفاقيات القانون الدولي 

رع ـــــف) الإنسانيانة لحماية قواعد القانون الدولي ( والى الانضمام كضمرع أولــــــفالدولية )
، فنتطرق الإنسانينعالج التزام الدول باتفاقيات القانون الدولي  انيـــــلب الثــــالمط(، وفي ثان
طبقا للمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف  الإنسانيانون الدولي ــــاحترام وكفالة احترام الق إلى

من البروتوكول  01التنفيذ طبقا للمادة  إجراءات( والى رع أولــــــفالأول ) افيـــضالإوالبروتوكول 
ـــالإضاف  (.رع ثانـــــــفالأول ) يــ

ــوالنش اجـــالإدماول فيه  آليتي ـــــفنتن انيــــث الثــالمبحأما  قواعد القانون الدولي  إدماجر أي ــ
وى الوطني وذلك ـــقواعده على المست م بنشرة والالتزاــــالوطنيانونية ـــضمن المنظومة الق الإنساني

ة بين ـــة العلاقـــمن خلال دراس الإدماج آليـــــة لب الأولـــالمطن، نعالج في ــــمن خلال مطلبي
ـــالق  الإنسانيقواعد القانون الدولي  إدماج( وطرق رع أولــــفانون الوطني )ــــانون الدولي والقــــ

آلية النشر من  انيـــــلب الثـــالمط( ونعالج في رع ثانــــفانونية الوطنية )ـــــضمن المنظومة الق
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رع ـــــف( والجهات المستهدفة بالنشر )رع أولـــــفخلال دراسة الجهات المسؤولة عن النشر )
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المبحث الأول: الانضمام والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي 
 الإنساني

الأول والثاني على  الإضافيانطباق اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والبروتوكول  إن
اية يجعل من هذه الاتفاقيات ضمانة قوية لحم الإنسانيالفئات المحمية بموجب القانون الدولي 

 قواعد هذا القانون.

ذلك، فان انضمام الدول لهذه الاتفاقيات الدولية وكذلك تلك المتعلقة بحظر وتقييد  إلى بالإضافة
استعمال أسلحة معينة من شأنها أن تدعم حماية المقاتلين والمدنيين على حد سواء، ومن ثم، 

مام والالتزام بالاتفاقيات وضمانا لحماية أفضل للمقاتلين والمدنيين، يجب على الدول الانض
   1الدولية ذات العلاقة. 

 ةذات العلاق الإنسانياتفاقيات القانون الدولي  إلىالمطلب الأول: الانضمام 

للدولة وبالتالي بداية تنفيذ  يالقانونالرضا بقبول الاتفاقية هو أول مراحل نفاذها في النظام  إن
 الإنسانيةالاتفاقيات  إلىالالتزامات التي تتضمنها، لذلك يلعب تشجيع الدول على الانضمام 

دورا مهما في ضمان الانتشار العالمي لها لتشمل الحماية التي توفرها هذه الاتفاقيات أكبر قدر 
ق على كل أطراف النزاع ممكن من الأشخاص، كما تضمن أن قواعد مشتركة وموحدة ستطب

 2 الإنسانيةتحقيق عالمية القواعد  إلىدون استثناء، وهي بذلك تسعى 

 الاتفاقيات الدولية إلىالفرع الأول: مفهوم الانضمام 

الاتفاقية هو التعبير الصريح من الدولة عن قبولها الدخول في الالتزام  إلىالانضمام  إن
الدستورية  الإجراءات بإتباعالقانوني الذي تفرضه الاتفاقية. يكون التعبير عن الانضمام 

الخاصة بكل دولة. عادة ما يتطلب الانضمام التوقيع على الاتفاقية، ثم التصديق عليها عبر 
صك التصديق لدى الجهة الوديعة، مما يعني بداية نفاذ الاتفاقية  وإيداعمرورها أمام البرلمان 

 في مواجهة الدولة المودعة لصك القبول.
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على أنه " يراد  0121من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  16أشارت الفقرة ب من المادة 
مل هذه التسمية وتثبت والانضمام تبعا للحالة: صك دولي يح والإقراربتعبير التصديق والقبول 

 1 به دولة ما على الصعيد الدولي موافقتها على الالتزام بمعاهدة".

كغيرها من الاتفاقيات ودخولها حيز  الإنسانيوعلى ذلك، فان تطبيق اتفاقيات القانون الدولي 
 النفاذ في القانون الداخلي للدول يكون بوسيلتين هما:

 الموافقة على الاتفاقية: -1

بأنها اتفاقيات دولية جماعية أو متعددة الأطراف،  الإنسانيتتميز اتفاقيات القانون الدولي 
نصوصها والتوقيع عليها  وإعدادصياغة  إلىبمعنى أنها تشترك فيها الجماعة الدولية التي تدعو 

 وتحضره جميع الدول التي تلبي الدعوة لوضع قواعد قانونية إليهفي مؤتمر دولي يتم الدعوة 
ويتم الموافقة أو التصديق عليها  ،2 شارعة، لذلك فهي تسمى أيضا الاتفاقيات الدولية الشارعة

من قبل السلطات الدستورية المختصة بالتصديق والموافقة على المعاهدات، وهي سلطات يتكفل 
 في الدولةالقانون الداخلي بتحديدها والتي قد تكون بتوقيع وموافقة ممثل السلطة التنفيذية 

)كرئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الخارجية(، وقد تكون بموافقة السلطة التشريعية أي موافقة 
البرلمان، وقد تكون الموافقة من طرف كلتا السلطتين، أي التوقيع عليها من ممثل السلطة 

 من رئيس الدولة. إصدارهاالتنفيذية ثم عرضها على البرلمان للموافقة عليها ثم 

بموجب دعوة من الحكومة الاتحادية السويسرسة  0141اتفاقيات جنيف الأربعة  وقد انعقدت
التي تبنت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي كافحت من أجل تعديل اتفاقية جنيف 

، وقد اشترك في هذا المؤتمر 0161لتحسين حالة الجرحى والمرضى في الميدان المبرمة سنة 
دولة في مؤتمر  44ية في ذلك الوقت، حيث وقعت عليها أكثر من معظم دول الجماعة الدول

 .0141جنيف، وصادقت عليها تلك الدول ودخلت حيز النفاذ في عام 
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 الانضمام للاتفاقية:-2

قد لا يشترك عدد من الدول في المؤتمر العام الذي يتقرر للتوقيع عليها، ولكنها تنضم لاحقا 
، وحينئذ تكون ملتزمة بها إليهااللازمة للانضمام  الإجراءاتلنفاذها وسريانها، حيث تقوم باتخاذ 

لا فارق وتتعهد باحترامها وتنفيذها كباقي الدول، حيث تسري بشأنها ذات الحقوق والالتزامات و 
 .إليهافي ذلك بين الدول المؤسسة للمعاهدة أو المنضمة 

وفي الحالتين )الموافقة أو الانضمام اللاحق( تلتزم الدولة بالمعاهدة، حيث تصبح جزءا من 
 1قانونها الداخلي وتتقيد بها كافة سلطاتها وأفرادها. 

 الإنسانيالفرع الثاني: الانضمام كضمانة لحماية قواعد القانون الدولي 

أن  إلاالاتفاقيات الدولية ضروريا لتأكيد استمرار الالتزام بالقواعد القانونية،  إلىيعتبر الانضمام 
 هناك العديد من القواعد خاصة تلك المتعلقة بضوابط سير الأعمال الحربية استقرت في 

دخول الدول في  إلىالضمير العالمي بوصفها قواعد عرفية تعترف بها كل الأمم ولا تحتاج 
التزامات مكتوبة بخصوصها مثلما هو حال اتفاقية لاهاي الرابعة ولائحتها الملحقة للحرب البرية 

ج إلى عنصر وغيرها من الاتفاقيات. هذه الأشكال من القواعد العرفية لا تحتا 0112لسنة 
  . افترضا من خلال الاعتراف العالمي بهالانضمام لأنه يعتبر م

للاتفاقيات المعنية بقواعد سير النزاع المسلح، وبالنظر في مدى عالمية وانتشار الانضمام 
وباستقراء المتابعة الدورية التي تقوم  بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للدول الأعضاء في 

، بلغ عدد الدول الأطراف في بروتوكول جنيف لسنة 6102، وحتى سنة الإنسانيةالاتفاقيات 
الخاصة  0144دولة، وفي اتفاقية لاهاي لسنة  022الخاص بالغازات الخانقة والسامة  0164

، 0111دولة، والثاني لسنة  012دولة، وفي بروتوكولها الأول  062بحماية الممتلكات الثقافية 
المتعلقة بحظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو  0122دولة، وفي اتفاقية  22

 022، 0122الأول لسنة  الإضافيدولة، وفي البروتوكول  022راض عدائية أخرى لأية أغ
، 002دولة، وفي بروتوكولاتها الخمس:  000دولة، وفي اتفاقية حظر وتقييد الأسلحة التقليدية 

لحظر الألغام  0112دولة على التوالي، وفي اتفاقية أوتاوا لسنة  04، 012، 011، 11

                                                             

 .46: نفس المرجع، ص  غنيم قناص المطيري  -1 



 الإنسانيالوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي  الوقائية تاالآلي          ي                   ــل الثانـــالفص

66 
 

دولة، وفي النظام  42لحظر الأسلحة العنقودية  6110تفاقية دولة، وفي ا 020الأرضية 
 1 دولة. 066، 0110الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 

اتفاقيات جنيف أو كان الانسحاب  إلىويرى البعض بأنه، وان جاز نظريا عدم انضمام دولة ما 
الخاصة بتحسين حال  من اتفاقية جنيف الأولى 22منها تبيحه نصوص بالاتفاقيات كالمادة 

الجرحى والمرضى وأفراد القوات المسلحة في الميدان التي نصت على أن لا يكون الانسحاب 
بذلك، فهذه النصوص قد تجاوزها الوضع القانوني  الإخطاربعد مضي عام من وصول  إلانافذا 

وكولان والبروت 0141الدولي الراهن الذي يعتبر بأن مضمون اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
هي من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، وبالتالي على كل الدول  0122لعام  الإضافيان

 ول طرفا في هذه الاتفاقيات أم لا. الالتزام بها وعدم الخروج عنها سواء كانت هذه الد

عادات كما أنه من جهة أخرى، فان القواعد العرفية على المستوى الدولي قواعد ملزمة، فقوانين و 
بصورة أكثر وضوحا، وآية ذلك أنها قوانين لا تتعلق  الإلزاميةوأعراف الحرب تبرز فيها الصفة 

بقواعد عرفية خاصة بأمور تجارية أو سياسية أو اقتصادية أو قواعد المجاملات الديبلوماسية، 
ي فلك هو محورها الأساسي الذي تدور ف فالإنسانفي مجموعها،  الإنسانيةولكنها قواعد تهم 

حمايته، ومن ثم، فان خرق هذه القواعد يمثل خرقا قواعد دولية يترتب عليها الجزاء الدولي 
  2بصورته المعروفة. 

 الإنسانيالمطلب الثاني: التزام الدول باتفاقيات القانون الدولي 

التزمت باحترام وفرض احترام اتفاقيات جنيف على الرغم من أن معظم دول العالم 
لها، فان كثيرا منها مازالت تأتي سلوكات ومواقف متعارضة مع هذا  الإضافيينوالبروتوكولين 

 الالتزام.

، فهي الإنسانيوتبرر هذه الدول مواقفها تلك بحجج لا تستقيم مع روح ومبادئ القانون الدولي 
ى أن ذلك يجعلها تتحلل من بعض أحكام القانون تارة تتمسك بالحفاظ على سيادتها وتر 
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، وتارة أخرى تتحفظ على بعض تلك الأحكام تحت ذرائع متعددة كالضرورة العسكرية الإنساني
 وضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي أو الوحدة الوطنية.

تجعل من هذه الحجج  والذرائع واهية، وبالتالي،  الإنسانيغير أن الطبيعة الآمرة لقواعد القانون 
فان التمسك بها لا يعدو أن يكون سوى هروب من الالتزام بقواعد هذا القانون والتملص من 

 0141احترامها وتنفيذها كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 
 1. 0122عام الأول ل الإضافيوالمادة الأولى من البروتوكول 

وقد تضمنت هاتين المادتين نصا متطابقا يتعلق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي 
في كل الظروف، في حين، لم يتضمن البروتوكول الثاني مثل هذا النص، وان كان قد  الإنساني

شير اليها ، وأنه ي0141جاء ليطور ويكمل نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 
في الحالات التي لا ينطبق عليها نطاق هذا البروتوكول، فان هذا الأخير ينص على أن 
الحالات التي تدخل في نطاق هذا البروتوكول تخضع كذلك للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات 

ة أيضا مكفول الإنسانيجنيف الأربعة، ومعنى ذلك أن احترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي 
في النزاعات المسلحة غير الدولية، باعتبار أن المادة الثالثة تخضع للأحكام العامة المنصوص 

 2 عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة.

طبقا للمادة  الإنسانياحترام وكفالة احترام القانون الدولي  إلىلذلك، سنتطرق في الفرع الأول 
التنفيذ طبقا  إجراءات إلى، وفي الفرع الثاني الأول الإضافيوالبروتوكول  الأولى المشتركة أعلاه

 الأول.  الإضافيمن البروتوكول  01للمادة 

 الإنسانياحترام وكفالة احترام القانون الدولي الفرع الأول: 

يقع على الدول التزام باحترام وكفالة احترام قواعد سير النزاع المسلح نظرا للطبيعة الآمرة لهذه 
التي تحملها، وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات  الإنسانيةللقيم القواعد و 

على أن: " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل  0141جنيف الأربعة لسنة 
 احترامها في جميع الأحوال ".
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ادر متعددة، حيث هذه القاعدة ليست وليدة اتفاقيات جنيف فحسب، بل تجد لها أصولا ومص
التي جاء في مادتها  0024لسنة  الإنسانيورد هذا الحكم في أولى اتفاقيات القانون الدولي 

الثامنة: " أن تنفيذ هذه الاتفاقية يكون مضمونا من قبل رؤساء وقادة وجيوش الدول المحاربة 
 هذه الاتفاقية".تعليمات حكوماتهم، ووفقا للمبادئ العامة المنصوص عليها في  متبعين في ذلك

وهو يحمل المسؤولية التامة في تنفيذ  0112هذا النص مماثل لما ورد في اتفاقية جنيف لسنة 
مضمون الاتفاقية للسلطات العسكرية في الميدان والسلطات الحكومية من خلال أوامرها 

 1 وتعليماتها لقادة الجيوش.

التي  0161من اتفاقية جنيف لسنة  64ظهر هذا الالتزام في شكله الحديث أول مرة في المادة 
تقضي بأن: " تحترم أحكام هذه الاتفاقية من قبل الأطراف السامية المتعاقدة في جميع الظروف 
". وقد تم توسيع هذا المعنى ضمن المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة التي 

التزاما عاما محمولا على الدولة  أضافت الى جانب الاحترام كفالة الاحترام، فالاحترام يعني
 ها ــــباتخاذ كل التدابير المتاحة أمامها لحمل أجهزتها المدنية والعسكرية الخاضعة لولايت

على احترام هذه القواعد وتنفيذها، أما كفالة الاحترام فتعني، من جهة، بأن لا تكتفي الدولة 
رية، بل يجب عليها متابعة العملية بتقديم التوجيهات والتعليمات للسلطات المدنية والعسك

للقيادة المحلية لأن  على التنفيذ حتى لا يوجد مجال للاجتهاد الشخصي الإشرافوالاستمرار في 
هذه الالتزامات ذات طابع دولي، ومن جهة أخرى، تعني كفالة الاحترام أن الدول سواء كانت 

لضمان  الإنسانيةر الممكنة والمساعي منخرطة في النزاع أم لا، عليها واجب اتخاذ جميع التدابي
 2 أن تحضى هذه القواعد باحترام الجميع لاسيما من أطراف النزاع.

 الإنسانمعناه أن الدول لها مصلحة في احترام حقوق  الإنسانيضمان احترام القانون الدولي  إن
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طلبت  الإسرائيليومثال ذلك قضية الجدار العازل 

للقانون  إسرائيلمن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن تضمن احترام محكمة العدل الدولية 
 إسرائيلطبقا للمادة الأولى من اتفاقيات جنيف، وبالتالي عدم التعاون مع  الإنسانيالدولي 

 دار.لبناء الج إسرائيلوحمل المجتمع الدولي على وقف 
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 Pacta » هو مبدأ "الوفاء بالعهد" الإنسانيوعموما، وفان أفضل ضمان لتطبيق القانون الدولي 

Sunt Servanta »  وذلك أن الدول بموافقتها رسميا على اتفاقيات جنيف الأربعة وبانضمام ،
ب هي تعهدت بضمان احترام هذه الاتفاقيات من جان فإنما، الإضافيينبروتوكوليها  إلىبعضها 

سلطتها بصرف النظر عن أي تعبير يتقرر بشأن هذا الموضوع في  إطاركل منها في 
 1 الاتفاقيات نفسها.

عندما اعتمدت الدول اتفاقيات جنيف، رأت أنها مناسبة للتأكيد بقدر أكبر على الالتزام الذي 
ة دولية، وهو يقضي بتقيد الدول بالمواثيق، وان كان ذلك جزء لا يتجزأ من أية اتفاقية أو معاهد

 ما تنص عليه المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة.

يه من جديد في لوتأكد مفهوم الالتزام بكفالة احترام الدول الأطراف الأخرى للاتفاقيات وشدد ع
والذي اعتمد قرارا يشير فيه إلى أنه:  0120عام في طهران  الإنسانالمؤتمر الدولي لحقوق 

 الأطراف في اتفاقيات جنيف للصليب الأحمر أن تفشل أحيانا في تقدير "يمكن للدول

مسؤوليتها فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة احترام الدول الأطراف الأخرى لتلك القواعد 
لم تكن هي نفسها تشارك مشاركة مباشرة في نزاع مسلح..."  إنفي كل الظروف،  الإنسانية

 2لوجود مثل هذا الالتزام.  الإذعانوبناءا عليه، يتعين 

 الأول الإضافيمن البروتوكول  08الفرع الثاني: إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 

جاءت هذه المادة بتوضيح أكبر للالتزامات الواردة في المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات 
 جنيف الأربعة وفق مايلي:

لتنفيذ  الإجراءاتكافة  إبطاءتتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون  -0
 التزاماتها بموجب الاتفاقيات وهذا البروتوكول.

تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين  -6
 احترام الاتفاقيات وهذا البروتوكول وتشرف على تنفيذها.
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أوامر وتعليمات تتناسب مع  بإصدارووفقا لهذه المادة، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة 
لاسيما الاتفاقيات المتضمنة لقواعد سير النزاع  الإنسانيةالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات 

 المسلح.

لحرب البرية لسنة ورد هذا الالتزام للمرة الأولى ضمن المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الرابعة ل
ة أن تصدر الى قواتها المسلحة البرية التي تنص على أنه: " على الدول المتعاقد 0112

تعليمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بهذه الاتفاقية والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب 
 1 البرية".

اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية من  12من المادة  10جرى التأكيد على هذا الالتزام في الفقرة  
 التي أقرت بأن: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة 0144الممتلكات الثقافية لسنة 

بأن تدرج منذ وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاما تكفل تطبيق 
تها العسكرية روح هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قوا

 الثقافات والممتلكات الثقافية للشعوب". إزاءالاحترام الواجب 

سلحة التقليدية المتعلق بحظر أو كما نصت الصيغة المعدلة من البروتوكول الثاني لاتفاقية الأ
تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية: "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن 

 بأن تصدر تعليمات عسكرية وأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع".ته المسلحة يلزم قوا

عبارة أخرى على قدر  0141تضيف المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 
كبير من الأهمية وهي: "في جميع الظروف" أو "في جميع الأحوال"، هذه العبارة يجب توسيع 

مة لهذه القواعد تتجاوز أي ظروف استثنائية أو أي شكل للنزاع أو غير مفهومها لأن القوة الملز 
 2 ذلك من الأسباب،

وقواعد سير النزاع المسلح سواء في  الإنسانيةطبقا لذلك، يجب احترام وكفالة احترام القواعد 
وقت السلم أو في وقت الحرب، وسواء كانت أمام نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وبغض 

ون الحرب مشروعة أو حرب عدوان، وحتى ولو كانت الدولة طرفا في النزاع أم لم النظر عن ك
 تكن،
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كذلك، يجب احترام هذه القواعد حتى في حالة الانتهاك من الطرف الثاني في النزاع، لأن 
احترامها لا يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وهذا من شأنه أن يعزز جهود تنفيذ هذه القواعد نظرا 

 والعالمي غير القابل للتصرف فيه أو التنازل عنه. الإنساني لطابعها

من اتفاقية  62ذلك المادة  إلىكما تشير  كما يجب على الدول تنفيذ بنود الاتفاقية بحسن نية
: "العقد شريعة المتعاقدين. كل معاهدة تلزم أطرافها ويجب 0121فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

أن ينفذها الأطراف بحسن نية" وهو بذلك التزام عام يفرضه القانون الدولي العام وتفصله 
 ،الإنسانياتفاقيات القانون الدولي 

لتزام العام تتفرع عنه كل الالتزامات الأخرى المتعلقة بتنفيذ قواعد أن هذا الا إلى الإشارةوتجدر 
 1سير النزاع المسلح. 
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المبحث الثاني : آليتي إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة 
 القانونية الوطنية والالتزام بنشر هذه القواعد

تشريعية  <وجود موائمةأثناء النزاعات المسلحة يتطلب  الإنسانيان حماية قواعد القانون الدولي 
بين قواعد هذا القانون التي تقر الحماية لهم، ويدخل في ذلك مجموعة الحقوق الممنوحة لهم 

 لإنفاذوالالتزامات الواقعة على عاتقهم، وبين قواعد القانون الوطني، وهذه تعتبر ضمانة أساسية 
لى الأصعدة الوطنية خصوصا وقواعد القانون الدولي عموما، ع الإنسانيقواعد القانون الدولي 

ضمن التشريعات الوطنية ودون ذلك،  الإنسانيقواعد القانون الدولي  بإدماج إلاولا يكون ذلك 
 لا يكون لقواعد هذه الحماية أية فعالية.

عية التشري الإجراءاتلذلك، نلاحظ أن معظم قواعد القانون الدولي تنص على ضرورة اتخاذ 
اللازمة على الصعيد الوطني من أجل موائمة نصوص القانون الوطني بقواعد القانون الدولي، 

 وتكون بذلك التشريعات القانونية الوطنية أساسا قانونيا لتجريم هذه الانتهاكات والعقاب عليها.

الحرب أوردت الانتهاكات الجسيمة لأحكامها أي جرائم  الإنسانياتفاقيات القانون الدولي  إن
وتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية ووضع العقوبات 
اللازمة لها طبقا لمبدأ الشرعية، لأن هذه الاتفاقيات بحد ذاتها لا يمكن أن تكون قانونا عقابيا 

 1الدولة.  حتى ولو صادقت عليها

وطني بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي انطلاقا من ذلك، فان الموائمة التشريعية للقانون ال
ضرورة حتمية حتى يكون لهذه الاتفاقيات الدولية الفعالية المطلوبة وحتى نضمن  الإنساني

 2تطبيق قواعده على الصعيد الوطني، 

زمن السلم  الإنسانيكما تعتبر عمليتي النشر والتأهيل ضروريتين لضمان احترام القانون الدولي 
وهما كذلك والحرب وهما آليتين متلازمتين من حيث أن النشر يتطلب وجود مؤهلين مدربين 

 3 ،الإنسانيبموجب قواعد القانون الدولي  إلزاميتين
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من خلال دراسة العلاقة بين القانون  الإدماجآلية  إلىولذلك، سنتطرق في المطلب الأول 
، وفي المطلب الثاني نعالج آلية النشر من الإدماجالدولي والقانون للوطني وكذا  دراسة طرق 

 خلال دراسة الجهات المسؤولة عن النشر على المستوى الوطني ثم الجهات المستهدفة بالنشر.

 ضمن المنظومة الوطنية الإنسانيقواعد القانون الدولي  إدماجالمطلب الأول: آلية 

، وحتى تكون يحتاج الانضمام لمعاهدة ما نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي للدولة
الوطنية مع الالتزامات  المعاهدة جزءا من هذا النظام القانوني، لابد من موائمة التشريعات

ة استقبال القواعد القانونية في الجديدة التي تفرضها المعاهدة. هذه المسألة تعتمد على طريق
كلاسيكية تختلف فيها الدول حسب اختلاف المدارس الفقهية  إشكاليةالتشريعات الوطنية وهي 

التي تعتمد عليها في تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، وتنقسم هذه الاتجاهات 
 1لقانونية )ثانيا(. الى نظرية الثنائية القانونية )أولا( ونظرية الوحدة ا

وفيما يلي سنتطرق الى تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني في فرع أول ثم 
 نتناول طرق إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة الوطنية في فرع ثان.

 الفرع الأول: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

يتنازع الفقه الدولي في شأن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من حيث أن هناك 
اتجاهان أو نظريتان مختلفتان، فللدولة سلطة مطلقة في أن تصدر ما تشاء من القوانين داخل 

 المنفردة أو المشتركة في بإرادتهاالمنفردة، وفي نفس الوقت تساهم  بإرادتها إقليمها

ة بين قواعد القانون الدولي باعتبارها الشخص الرئيس للقانون الدولي، فهل توجد علاقتكوين 
القانون الداخلي والقانون الدولي؟ أم أن كل من القانونين مستقل الواحد عن الآخر؟ وإذا حدث 

 تعارض بين القاعدة القانونية الداخلية والقاعدة القانونية الدولية، فأي القاعدتين تطبق؟

ا أجابت عليه النظريتين التي تقوم إحداهما على فكرة ازدواج القانونين والتي تنكر أية هذا م
صلة بين القانونين الدولي والداخلي، بينما تقوم النظرية الثانية على فكرة وحدة القانون التي 
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تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد إحداهما على قواعد الآخر عند 
 1ض.عار الت

 أولا: نظرية الثنائية القانونية

يرى أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم "تريبل" و"أنزيلوتي" بأن كل من القانون الدولي والقانون 
الوطني يشكلان نظامين مستقلين ومنفصلين تماما عن بعضهما من حيث المصادر 

ا وطبيعة البناء القانوني والأشخاص المخاطبين بقواعدهما والعلاقات التي يحكمانها ومواضيعهم
 إمكانية، ويترتب عن هذا الانفصال تمايز كل من القانونين عن الآخر مما يجعل في كل منها

 2التنازع بينهما غير متاحة أصلا، فلكل منها نطاق مستقل.

 مصدره الدولي فالقانون   :الدولي القانون  مصادر عن الداخلي القانون  مصادر اختلاف  -0
 في صراحة ماإ عنها التعبير يتم العرف في  والتي السيادة ذات للدول المشتركة الإرادة

 فالقانون  ، علاقاتها في الدول هذه بين المتبع الدولي في العرف ضمنا أو الشارعة المعاهدات
 عن يصدر فهو الداخلي القانون  أما ،المشتركة بإرادتها وضعته الدول بين قانون  هو الدولي
 طريق عن أو الدولة داخل يصدر الذي بالتشريع عنها التعبير يتم والتي للدولة المنفردة الإرادة
  3.الدولة داخل المتبع العرف

 في تختلف المصادر هذه أن وحيث ،به الخاصة مصادره القانونين من قانون  لكل كان ولما
 .الآخر عن مستقلا منهما واحد كل وأصبح القانونين بين صلة أية انعدمت فقد ،طبيعتها

 اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي: -2

فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد )الأشخاص الطبيعيين( والأشخاص الاعتباريين، 
فان قواعد القانون الدولي تخاطب الدول والأشخاص الدولية الأخرى، واختلاف طبيعة أشخاص 

 الى انعدام الصلة بينهما ويجعل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر. كل من القانونين، يؤدي

 
                                                             

، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية الوسيط في القانون الدولي العاممحمد نصر محمد:  -1 
 .01، ص 6106السعودية، 

 .212: المرجع السابق، ص  عزوز بن تمسك -2 
 .11المرجع السابق، ص :  محمد نصر محمد -3 



 الإنسانيالوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي  الوقائية تاالآلي          ي                   ــل الثانـــالفص

75 
 

 اختلاف موضوع كل من القانونين:  -3

فموضوع القانون الداخلي هو تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقاتهم مع الدولة، 
أو في وقت بينما موضوع القانون الدولي هو تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة في وقت السلم 

 الحرب.

 اختلاف طبيعة البناء القانوني في كل منهما: -4

اذ يشمل البناء القانوني الداخلي وجود ثلاث سلطات، لكل منها اختصاصها وهي السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهي تقوم بتشريع القانون وتنفيذه وتطبيقه، أما 

 نجد فيه مثل هذه السلطات، وان وجد بعضها، فانه لا يعدو أن البناء القانوني الدولي، فلا
 1يكون بدائيا.

وحسب هذه النظرية، ولربط العلاقة بين القانونين، لابد من وجود عملية قانونية لتحويل القواعد 
القانونية الدولية الى قواعد قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني، وأن الطريقة الوحيدة في ظل 

القواعد  رارإق وإجراءاتالانفصال هي استقبال القاعدة القانونية الدولية التي لابد أن تأخذ شكل 
في  بإقرارهانصوص المعاهدة الدولية في التشريع الوطني  إدراجالقانونية الوطنية، أي يجب 

ــــــر بها النصـــــالبرلمانية والتنفيذية التي تم الإجراءاتشكل تشريع يمر بنفس   وص ـ

 2التشريعية الوطنية حسب دستور كل دولة.

 ثانيا: نظرية الوحدة القانونية

هما كتلة قانونية واحدة ، تحكم ر هذه النظرية أن القانون الدولي والقانون الوطني يرى أنصا
جميع قواعدهما قاعدة قانونية عليا سميت لديهم "القاعدة الأساسية العامة" لكن اختلفوا حول 
 تحديد مكان تواجد هذه القاعدة، هل هي من ضمن قواعد القانون الداخلي أم من قواعد القانون 

 ن:حيث ظهر رأيان مختلفا الدولي؟

من أنصاره "كوفمان" و"فرانديير" يرى أن القاعدة الأساسية العامة موجودة ضمن الرأي الأول: 
 قواعد القانون الداخلي، فسمي رأيهم بـــ: "نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي".
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هذا الرأي بأن الأساس الملزم للمعاهدات الدولية يأتي من التنصيص عليها في دستور  رى ي
الدولة الذي يعد القانون الأسمى داخل الدولة والذي يحدد السلطات المختصة بعقد المعاهدات 

 الدولية.

 هذا القانون الدولي العام سيكون بموجبلكن النتائج التي تترتب عن هذا الرأي تتمثل في أن 
الى أن المعاهدات تكتسب قوتها الملزمة من  إضافةالرأي فرعا من فروع القانون الوطني، 

 التزاماتها الدولية، بإرادتهاالدستور، لأن الدولة تحدد 

الدستور فان مصير المعاهدة يقترن  إلغاءأنه في حالة تعديل أو ما يعيب هذا الرأي  كما أن
تور، يعني بقاء نفاذ المعاهدة الدولية وهكذا، في حين بمصير الدستور، كما أن بقاء نفاذ الدس

 1أن المعاهدات الدولية في واقع العمل الدولي يجب أن تكون مستقرة وثابتة.

"كونز" و"كلسن" و"فردروس" ينطلق من فكرة أن القاعدة الأساسية  من أنصارهالرأي الثاني: 
ـــ: "نظرية وحدة القانون مع  العامة موجودة ضمن قواعد القانون الدولي العام، فسمي رأيهم بـ

 علوية القانون الدولي"  

يرى هذا الرأي أن القانون الدولي هو القانون الأوسع نطاقا في التطبيق باعتبار أن نظام الأسرة 
يجب أن يخضع لنظام القرية، وهذا الأخير يجب أن يخضع بدوره لنظام المدينة الذي بدوره 

 إضافةيجب أن يخضع لقوانين الدولة باعتبارها التي تمثل وتوحد مصالح هذه الهيئات كافة، 
 ى أن القانون الدولي العام هو المنظم الوحيد للجماعة الدولية.ال

لقد جرى العمل الدولي في أغلب دول العالم على سمو القانون الدولي على القانون الوطني، 
والشواهد القانونية والقضائية على ذلك كثيرة، فمثلا، نجد حكم محكمة التحكيم  في قضية 

المتحدة الأميريكية وكولومبيا، هذه الأخيرة احتجت بعدم بين الولايات  0124مونتيجو لسنة 
أن المحكمة رفضت هذه الحجة مؤكدة سمو  إلاتنفيذ المعاهدة لتعارضها مع دستورها،  إمكانية

في قضية  0126القانون الدولي على الدستور، كذلك فتوى المحكمة الدائمة للعدل الدولي لسنة 
زاك" التي جاء فيها أنه بحسب المبادئ المقبولة عموما، لا البولونيون في "دانتمعاملة الرعايا 

تستطيع الدولة أن تتحجج في مواجهة دولة أخرى بأحكام دستورها للتنصل من التزاماتها الدولية 
ــــبموجب معاهدة ناف  ذة.ـــ
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تعتمد أغلب الدساتير في العالم على نظرية الوحدة القانونية مع سمو القانون الدولي على 
ي، ومن بين الدساتير التي نحت هذا المنحى دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لنون الداخالقا

ـــ  0140لسنة  أن المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها أو الموافق  44الذي أكد في مادته ال
عليها وفقا للأصول القانونية يكون لها منذ نشرها سلطة أعلى من القوانين، وكذلك الأمر في 

الذي اعتبر أن المعاهدات الموافق عليها من قبل  6104من الدستور التونسي لسنة  61لفصل ا
 1المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور،

من الدستور الجزائري التي أقرت أن المعاهدات التي يصادق  026ونفس الأمر بالنسبة للمادة 
 ب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.عليها رئيس الجمهورية بحس

أن الهدف الأساسي من العملية  إلاالموائمة تعتمد على النظام الدستوري المعتمد في الدولة،  إن
القواعد القانونية الدولية في النظام القانوني الوطني وبالتاي ضمان التزام الجهات  إدراجهو 

، واحترام قواعد سير النزاع المسلح، وفي الإنسانيةاع المسلح بالقواعد الوطنية الفاعلة في زمن النز 
، وهو ما سبيل تعزيز احترام هذه القواعد على المستوى الوطني، لابد من تشجيع الالتزام بها

  2يستوجب العمل على نشرها.

 ضمن المنظومة الوطنية الإنسانيقواعد القانون الدولي  إدماجالفرع الثاني: طرق 

الأول على الأطراف المتعاقدة عدة التزامات  الإضافيتفرض اتفاقيات جنيف والبروتوكول 
تقضي أساسا باتخاذ تدابير قانونية على الصعيد الوطني في فترة السلم من أجل ضمان تطبيق 

في حال نشوب نزاع مسلح، ويوجد على رأس هذه الالتزامات قيام  الإنسانيقواعد القانون الدولي 
بالعمل على ملائمة تشريعها بصورة  -وخاصة الموقعة على الاتفاقيات والبروتوكول –الدول 

 .الإنسانيمتطابقة ومتكاملة مع قواعد ومبادئ القانون 

وضمان  الإنسانيالقانون  واحتراموتهدف عملية الملائمة التشريعية أهمية بالغة في مجال تنفيذ 
اتقاء ارتكاب مخالفات جسيمة لقواعد هذا القانون من جهة، وزجر ومعاقبة المسؤولين عن هذه 
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تشريع محلي يفرض احترام هذه  إطارالمخالفات في حال وقوعها من جهة ثانية، وذلك كله في 
 1القواعد على كل من ينخرط في العمليات المسلحة.

فصول تؤكد على ضرورة صياغة تشريع محلي  عدة 0141فقد تضمنت اتفاقيات جنيف لعام 
كان من نوع  إذايغطي كافة الحالات التي يمكن أن يجري عليها النزاع المسلح، وخاصة 

في  -ضمن التزامات أخرى عديدة –النزاعات المسلحة الدولية، وهذه الضرورة التشريعية تندرج 
 2قة بالنزاعات المسلحة الدولية.تعهدات الدول باحترام وفرض احترام الاتفاقيات المتعل إطار

ففي باب تنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع، نصت هذه الأخيرة على أن كل طرف من أطراف النزاع 
ينبغي أن يعمل من خلال مسؤوليه على ضمان تنفيذ المقتضيات التي تضمنتها هذه 

دولي، فانه الاتفاقيات. وحتى في الحالات الخاصة التي لم يسبق أن شملها تشريع وطني أو 
 3ينبغي أن تعالج على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقيات.

وتشجيع الدول على ذلك، تحث  الإنسانيولضمان ملائمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون 
اتفاقيات جنيف على قيام هذه الدول بتبادل التراجم الرسمية التي تعتمدها بهذه الاتفاقيات وكذلك 

 4ائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.القوانين واللو 

لفرض  التشريعية اللازمة الإجراءاتكما تفرض الاتفاقيات على الأطراف المتعاقدة اتخاذ 
المخالفات  إحدىعقوبات تشريعية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 

العقاب على المخالفين لا يمكن من الناحية القانونية أن يكون في  إنزالوطبعا، فان  5الجسيمة.
غياب نص أو تشريع يوضح المخالفة ويحذر من تعريض صاحبها الى العقاب، وذلك استنادا 

 6قانوني". نصمع  إلاالى قاعدة "لا عقوبة 
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لصليب ويتجلى ذلك بوضوح أكثر في سياق تعهد الأطراف المتعاقدة باستغلال استعمال شارة ا
لم يكن تشريعها من  إذاأو الهلال الأحمر، بحيث تلتزم هذه الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة، 

  1الاستعمال المنصوص عليها. إساءةالأصل كافيا من أجل منع وقمع حالات 

استعمال هذه الشارة، فان هذه الدول ملزمة أيضا باتخاذ  إساءةلمنع  الإجراءاتكما تتخذ هذه و 
 وتجاوز تتعرض لها الاتفاقيات. إساءةمماثلة لمنع وقمع كل  إجراءات

الأول، فانه يستحث الدول، وخاصة أطراف النزاع، على العمل بدون  الإضافيأما البروتوكول 
اللازمة لتنفيذ التزاماتها القاضية باحترام وفرض احترام الاتفاقيات  الإجراءاتلاتخاذ كافة  إبطاء

الأوامر  إصدارا الالتزام، ينبغي لهذه الدول والمتنازعين والبروتوكول، بل ولضمان هذ
 2على تنفيذها. والإشرافوالتعليمات الكفيلة بتأمين احترام هذه النصوص 

أعلاه لضمان تنفيذ الاتفاقيات  إليهااللازمة الواردة في المواد المشار  الإجراءاتوعموما، فان 
على الصعيد الوطني، لا يفهم منها فقط ملائمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي 

لأهميتها في توضيح  الإجراءات، وان كانت هذه الملائمة ينبغي أن تتصدر تلك الإنساني
يفهم منها كذلك  وإنماتها، القواعد القانونية وطبيعة الجزاء أو العقاب المتحصل في حال مخالف

للصليب أو  اتخاذ تدابير محلية ذات طابع تنظيمي كالاعتراف والترخيص للجمعيات الوطنية
، 3 والإنسانيةطوعية أخرى لتقديم المساعدات الاسعافية  إغاثةالهلال الأحمرين وجمعيات 

الهجمات على ووضع المنشآت والوحدات الطبيعية في مواقع تكون بمنأى عن أي خطر تسببه 
 إلا، ومنع استخدام الشارة المميزة سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، 4الأطراف الحربية 

لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية والموظفين المحميين والمهمات المحمية، وينطبق 
ر أو الأسد هذا على كل الشارات المميزة المعترف بها كشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحم

 5والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء.
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كما يندرج ضمن التدابير الوطنية الواجب اتخاذها من قبل الدول لضمان احترام قواعد القانون 
الضوئية المتألفة من ضوء  الإشاراتتزويد الطائرات الطبية  بما يلزمها من  الإنسانيالدولي 

 ، وينبغي أن تكون تلك لإنسانيةاأزرق وأبيض للدلالة على هويتها ومهمتها 

ــــمرئي اراتشـــالإ ــــمكـــا لــــا وتعرضهــــهـــاه فيـــادي الاشتبــــفــــلتة ــــات الممكنــــع الجهــــة من جميـــ  1روهــــ

الأولوية المميزة" التي ينبغي أن  إشارةاللاسلكية المعروفة بـــ " للإشارةوكذلك الشأن بالنسبة 
  2يقتصر استخدامها على الوحدات الطبية ووائل النقل الطبي دون غيرها.

وفي مجال استخدام وسائل القتال، ينبغي على الدول أن تتحقق في فترة السلم عند دراسة أو 
كان ذلك محظورا في  إذاأسلوب ما للحرب، مما  إتباعتطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة أو 

الأول أو بمقتضى أية قاعدة أخرى  الإضافيجميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى البروتوكول 
 . من قواعد القانون الدولي

ومن التدابير الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها كذلك قبل نشوب النزاع، قيام أطراف النزاع بنقل  
ة بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، السكان والأفراد المدنيين والأعيان المدني

أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها واتخاذ  إقامةوتجنب 
الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية المدنيين والأعيان من الأخطار الناجمة عن العمليات 

 العسكرية.

من  الإغاثةف النزاع أن تمكن جمعيات وفي حال نشوب الصراع المسلح، يتوجب على أطرا
أي تغيير في موظفي   بإجراء، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تطالب الإنسانيةمباشرة أنشطتها 

 .الإنسانيةأو تكوين هذه الجمعيات  مما قد يضر بجهودها 

كذلك في حال نشوب الصراع في جميع حالات الاحتلال، يقوم كل طرف من أطراف النزاع 
للاستعلام عن أسرى الحرب الذين يوجدون في قبضته، ويتأكد كل طرف  مكتب رسمي بإنشاء

من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من بيانات ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة، 
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وعلى كل طرف أن يقدم الى مكتب الاستعلامات التابع له وفي أقرب وقت ممكن المعلومات 
 1راد الذين وقعوا في قبضته.المتكاملة بشأن جميع الأف

هذه المعلومات فورا وبأسرع الوسائل الممكنة الى الدول المعنية عن  إبلاغوينبغي للمكتب 
طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب من جهة 

الخاصة بحالات المختصة المعلومات  الإداراتأخرى. ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف 
والوفاة، كما تبلغ بانتظام  المستشفىالى الوطن والهروب والدخول الى  والإعادة والإخراجالنقل 

 المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض أو جرح خطير.

بخصوص أسرى  إليهويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه 
الحرب، بمن فيهم الذين وافتهم المنية أثناء الأسر، ويقوم أيضا بالتحريات اللازمة للحصول 

 على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه في هذا الشأن.

ومثلما دعت اتفاقيات جنيف وخاصة الثالثة والرابعة منها الى اتخاذ هذه التدابير على الصعيد 
الأول  الضافيالمحلي لضمان سلامة وهوية أسرى الحرب من جنود الخصم، فان البروتوكول 

مماثلة لضمان سلامة شرائح اجتماعية ضعيفة لا تقوى على  إجراءاتدعا هو الآخر الى اتخاذ 
بالحماية من  وتمتعهنمثل النساء اللائي يلزم وضعهن موضع احترام خاص  آثار القتالمقاومة 

الى  بالإضافةعلى الدعارة وأية صورة أخرى من صور خدش الحياء،  والإكراه الاغتصاب 
عليهن  الإعدامأمهات صغار الأطفال وأولات الحمل الأولوية القصوى وعدم تنفيذ أحكام  إعطاء

 2بالنزاع المسلح.بسبب جريمة تتعلق 

 إشراك، وعدم إليهأما الأطفال، فان أطراف النزاع ملزمة بتقديم العناية والعون الذي يحتاجون 
الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية المباشرة والامتناع عن تجنيدهم 

ع المسلح، ينبغي وضعهم في القوات المسلحة. وفي حال اعتقال الأطفال لأسباب تتعلق بالنزا 
بسبب جريمة  الإعدامفي أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين، ولا يجوز تنفيذ حكم 
 الجريمة. بتتعلق بالنزاع المسلح ماداموا لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكا
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محاطا بضمانات مؤقتا و  إلاالأطفال، فان ذلك لا ينبغي أن يكون  إجلاءوفي حال اتخاذ تدابير 
ومعلومات متكاملة عنهم ضمن بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية ترسل الى الوكالة 
المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لتسهيل عودة 

 الأطفال فيما بعد الى أسرهم وأوطانهم.

التدابير الكفيلة بحماية  الإنسانيالوطنية لضمان احترام قواعد القانون الدولي  الإجراءاتوتشمل 
الصحفيين الذين يباشرون مهمات خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك حماية الأعيان 

 الثقافية من مخاطر تعرضها للضرر من جراء الهجمات القتالية.

أن تلتزم بكل هذه التدابير لقتال لا يمكن غير أن أفراد القوات المسلحة المشاركة في ا
والإجراءات الوطنية إذا لم تكن ترقى الى قواعد قانونية ينص عليها التشريع المحلي للدولة التي 
ينتمون إليها، بحيث يجعلهم ذلك يدركون أن مخالفة هذه القواعد أنما يستتبع ملاحقة قضائية 

 ان أو مأمورا.وإنزال العقاب بالمسؤول عن المخالفة آمرا ك

 –خاصة أثناء النزاعات  –لذلك، كان لزاما على الدول أن تقوم بتوظيف مستشارين قانونيين 
لتقديم الاستشارة الى القادة العسكريين بشأن تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول، وكذا بشأن 

 1التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة.

، الإنسانيريعي للقانون الوطني بما يتوافق مع القانون الدولي وفيما يتعلق بمنهج التعديل التش
من  الإنسانيوب تجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لفان ذلك يتطلب التطرق الى أس

من  الإنسانيجهة، وجهود الدول في مجال موائمة تشريعاتها الوطنية مع قواعد القانون الدولي 
 2جهة ثانية.

 الإنسانيقانون الدولي تجريم الانتهاكات الجسيمة للسلوب أولا: أ

هذه الانتهاكات في  إدماجفي هذا الصدد، وضع المشرع الوطني أمامه عدة خيارات من أجل 
 قانون العقوبات الوطني، وتتمثل هذه الخيارات فيمايلي:
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 انون تطبيق القانون العسكري أو القانون الجنائي العادي للبلد المعني، على أساس أن ق
التي تشكل انتهاكا  الإجراميةالعقوبات الوطني ينص بالفعل على عقوبات للأفعال 

النص عليها، وأنه يجب ، وبذلك، ليست هناك حاجة الى الإنسانيجسيما للقانون الدولي 
تفسير القانون الوطني بما يتوافق مع القانون الدولي، وبذلك فان العقوبات المقررة لجرائم 

نصوص عليها في القانون الوطني هي ذاتها المقررة على الأفعال التي القتل مثلا الم
 تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف.

 الى الانتهاكات الجسيمة في القانون الوطني وتحديد مجموعة من العقوبات لها،  الإشارة
نص في القانون الوطني يحيل الى النصوص المتعلقة بالقانون  إدراجوذلك عن طريق 

 وتحديد العقوبة المناسبة وهذا ما يسمى بالتجريم العام. الإنسانيلي الدو 
  في قانون  الإنسانيةاعتماد نصوص خاصة للجرائم التي تنص عليها المعاهدات

العقوبات الوطني على نحو منفصل، وذلك عن طريق نقل قائمة الجرائم كاملة بنفس 
صياغة خاصة للجرائم وفقا  إعادةالعبارات الى القانون الوطني مع تحديد العقوبة أو 

للمصطلحات التشريعية المستخدمة في القانون الوطني وهذا ما يسمى بالتجريم 
 1الخاص.

 الإنسانيثانيا: جهود الدول في مجال موائمة تشريعاتها الوطنية مع قواعد القانون الدولي 

قواعد القانون الدولي  يمكن القول أن العديد من الدول بادرت بموائمة تشريعاتها الوطنية مع
 التي التزمت بها، الإنساني

صدر قانون خاص بمكافحة الانتهاكات الجسيمة 0112جوان  02ففي بلجيكا، وبتاريخ 
، ويتكون هذا القانون من 0122لعام  الإضافيينوالبروتوكولين  0141لاتفاقيات جنيف لعام 

مة، حيث أورد هذه الانتهاكات الجسي بالانتهاكاتمواد مقسمة على بابين يتعلق الأول  11
وتنفيذ الأحكام. وقد نص  والإجراءاتويتعلق الباب الثاني بالاختصاص ووضع عقوبات لها، 

هذا القانون على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي باختصاص المحاكم البلجيكية بالعقاب على 
 الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
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اليمن تعد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال موائمة قانونها  من جهة أخرى، فان
 0110جوان  64في  60، فقد صدر القانون رقم الإنسانيالوطني مع قواعد القانون الدولي 

 62الى  61المتعلق بالقانون الجنائي العسكري الجديد والذي تضمن فصلا كاملا من المواد 
 0111سبتمبر  61يس الجمهورية اليمنية كذلك في بخصوص جرائم الحرب، وقد أصدر رئ

المتعلق بحماية وتنظيم استخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع  42القانون رقم 
 استخدامها. إساءة

 21، صدر قانون العقوبات العسكري رقم 6116جوان  02انتقلنا الى الأردن، فبتاريخ  وإذا
بجرائم الحرب ووضعت عقوبات لها  40دة وتتعلق المادة ما 20، وهو يتكون من 6116لسنة 

 1.الإعدامتتراوح من السجن حتى 

، يتطلب منها أن تقوم الإنسانيقيام الدولة بموائمة تشريعاتها بما يتوافق مع القانون الدولي  إن
بنشر قواعد هذا القانون وهو ما نصت عليه اتفاقيات جنيف، وهذا ما نحاول التطرق له في 

 المطلب الثاني من هذا المبحث.

 الإنسانيالمطلب الثاني: آلية نشر قواعد القانون الدولي 

نشر قواعد سير النزاع المسلح هو التزام قانوني تعهدت الدول بتنفيذه لدى توقيعها على  إن
 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 62في مادتها  0112منها اتفاقية جنيف لسنة  الإنسانيةالاتفاقيات 

واتفاقيات جنيف  62في مادتها  0161في مادتها الأولى واتفاقية جنيف الأولى لسنة  0112
التي نصت على أن: "تتعهد  044، 062، 40، 42في موادها المشتركة  0141الأربع لسنة 

الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها في 
ا في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم وقت السلم كم

أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها ملزمة لجميع السكان، وعلى  إذاالعسكري والمدني 
 الأخص القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية".

بمعناه المستحدث أين حدد  الإنسانيةكان هذا النص بمثابة مفهوم جديد لواجب نشر الاتفاقيات 
ضرورة توسيع نطاق النشر في زمني السلم والحرب، وحدد كيفية النشر بتضمينه في برامج 
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التعليم، وحدد الجهات المستهدفة من النشر وهي المدنيين والعسكريين، والغرض من النشر وهو 
فراد الخدمات الطبية جعل هذه المبادئ معروفة لجميع السكان خاصة القوات المسلحة وأ

 والدينية.

الأول لسنة  الإضافيمن البروتوكول  16و  10في فقرتيها  02وفي نفس السياق، تنص المادة 
على أن : "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع  0122

مكن في بلادها، المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص البروتوكول على أوسع نطاق م
دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري وتشجيع السكان المدنيين على  وبإدراج

 دراستها حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.

يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق 
 1تام بنصوص هذه المواثيق". إلمامالاتفاقيات وهذا البروتوكول أن تكون على 

المشتركة من اتفاقيات جنيف  044و 062و 40و 42ان هذه المادة أكثر تفصيلا من المواد 
على التزام النشر زمن السلم والحرب والتدريس  02أكدت المادة  ، ففيما0141الأربع لسنة 

للقوات المسلحة وتشجيع السكان المدنيين على الدراسة، أفردت نفس المادة الفقرة الثانية 
للأطراف العسكرية والمدنية الفاعلة التي يجب أن تضطلع بمسؤوليات تنفيذ نصوص الاتفاقيات 

 بكل جوانبها والتزاماتها. الإلمام أثناء النزاع المسلح، مما يقتضي

 الإضافيمن البروتوكول  01أما فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فقد اكتفت المادة 
بالتنصيص على أن: "ينشر هذا الملحق البروتوكول على أوسع نطاق  0122الثاني لسنة 

 ممكن".

ستهدفة بالنشر ولا الجهات المطالبة بالنشر، كما تثير الصياغة مهنا لم تحدد الجهات ال
هو عليه الحال في النزاعات المسلحة  إمكانية فهمها لماالمقتضبة غموضا بخصوص مدى 

، 0141الدولية التي تشمل حتما نص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 
العرفي تسد  الإنسانيبهذه المادة والواردة بالقانون الدولي وهو ما يجعل الأحكام الخاصة الواردة 

من دراسة  042و 046أي فراغ مادي للقواعد القانونية. وهذا ما تم التأكيد عليه في القاعدتين 
 046، فالقاعدة العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانيالقانون الدولي 
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 الإنسانيل والأطراف في النزاع أن توفر تعليم القانون الدولي تنص على أنه: "يجب على الدو 
تؤكد من جهتها أنه: " يجب على الدول أن تشجع تعليم  042لقواتها المسلحة"، والقاعدة 

 1للسكان المدنيين". الإنسانيالقانون الدولي 

تطرقت أيضا الاتفاقيات المتعلقة بقواعد سير النزاع المسلح الى الالتزام بالنشر، نذكر منها 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

لقيام التي جاء في مادتها السادسة بأن: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة با 0101الأثر لسنة 
في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح بنشر هذه الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من 

دراستها في  بإدراجبروتوكولاتها المرفقة على أوسع نطاق ممكن كل في بلده، وتتعهد خصوصا 
 ".، بحيث تصبح الصكوك المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحةبرامج التعليم العسكري لديها

 60كما أكدت العديد من القرارات الدولية على ضرورة وأهمية الالتزام بالنشر، منها القرار رقم 
( 0122-0124الصادر عن المؤتمر الديبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني )

حدة المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وطنيا، وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المت
 26والقرار رقم  0122( لسنة 22)د 2016، والقرار رقم 0126( لسنة 22)د 2126رقم 

الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب  01والقرار رقم  0122( لسنة 44)د
المتعلق بتأكيد الالتزام بنشر القانون الدولي  0100الأحمر والهلال الأحمر المنعقد بمانيلا سنة 

 2وغيرها من الوثائق الدولية. الإنساني

وفيما يلي سوف نتطرق الى التعريف بالنشر وطبيعته الإلزامية في فرع أول ، ثم ننتقل الى 
دراسة الجهات المسؤولة عن النشر في فرع ثان، وأخيرا الجهات المستهدفة بالنشر في فرع 

 ثالث.

 3 الفرع الأول: التعريف بالنشر وطبيعته الإلزامية

 Nulهي أنه لا يعذر أحد بجهل القانون  الإطارالقاعدة التي يجب التذكير بها في هذا  إن

n’est censé ignorer la loi في كل النظم القانونية، والجدير بالذكر هو  ، وهذه القاعدة معروفة
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يشكل خطورة أكبر، ذلك أن انتهاكات أحكام هذا القانون  الإنسانيأن الجهل بالقانون الدولي 
 1 كبيرة وخسائر في الأرواح البشرية إنسانيةؤدي الى معاناة ت

بين أوساط العسكريين  الإنسانيونتيجة لذلك، كان لزاما التعريف بنشر أحكام القانون الدولي 
والمدنيين على حد سواء، ويمكن أن تتم عملية النشر في زمن السلم من أجل تفادي نشوب 

في أثناء النزاع المسلح وذلك من أجل تفادي امتداد النزاعات المسلحة، كما يمكن أن تتم 
 العمليات العدائية الحد من معاناة البشر.

( 044، 062، 40، 42ونتيجة لذلك، فان اتفاقيات جنيف الأربعة تنص في مادة مشتركة )
الأول على التزام الأطراف المتعاقدة بنشر نصوص  الإضافيمن البروتوكول  02والمادة 

 ى أوسع نطاق سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.الاتفاقيات عل

 الفرع الثاني: الجهات المسؤولة عن النشر

من أبرز الجهات المساهمة في عملية النشر، نذكر السلطات الحكومية في الدولة، 
والمستشارون القانونيون للقوات المسلحة، والعاملون المؤهلون في مجال القانون الدولي 

، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الإنساني، واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
 الوطنية للصليب والهلال الأحمرين.

 أولا: السلطات الحكومية في الدولة

هي الجهات  المسؤول الأول عن عملية نشر قواعد سير النزاع المسلح على المستوى الوطني إن
، وهي المخاطبة بموجب نصوص إليهافاقية باسم الدولة التي تنتمي الحكومية التي ارتضت الات

الاتفاقيات تحت مسمى "الأطراف السامية المتعاقدة"، فهي مطالبة بنشر هذه القواعد على أوسع 
 نطاق ممكن.

 إعدادعلى الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومات والوزراء، كل في قطاعه أن يعمل على 
افق مع الاتفاقيات المصادق عليها، وأبرز المعنيين بالوضع رأس الجهاز البرامج الوطنية بالتو 

التنفيذي من رؤساء الدول والحكومات، وكذلك الطاقم الحكومي خاصة وزراء الدفاع والتربية 
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قطاعات ذات صلة مباشرة أو والتعليم العالي والصحة والعدل والداخلية وغيرهم ممن يشغلون 
ن أو المدنيين في حالات النزاع المسلح، وأولئك الذين لديهم علاقة غير مباشرة بوضع العسكريي

مباشرة بقطاعات واسعة من المدنيين والعسكريين مما يمكنهم من مخاطبتهم، وتعريفهم بالقواعد 
والندوات وكل الوسائل الممكنة  الإعلاميةمن خلال البرامج الوزارية والقطاعية والأيام  الإنسانية

 1.الإنسانيةلتمرير الرسالة 

 ثانيا: المستشارون القانونيون للقوات المسلحة

بحكم عدم التخصص، تحتاج قيادة القوات المسلحة الى مساعدة فنية بخصوص تطبيق 
، وفي سبيل تحقيق ذلك، ظهر نظام حديث الإنسانيالتزاماتها بموجب اتفاقيات القانون الدولي 

نسبيا هو نظام المستشارون القانونيون للقوات المسلحة في العديد من الدول من بينها السويد 
 2وألمانيا 

 الأول الإضافيمن البروتوكول  06على المستوى التعاهدي، ظهر هذا النظام ضمن المادة 
امية المتعاقدة دوما وتعمل أطراف النزاع التي تنص على أن: "تعمل الأطراف الس 0122لسنة 

أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة 
العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وبشأن 

 فيما يتعلق بهذا الموضوع".التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة 

الأول الذي تم  الإضافيمن مشروع البروتوكول  20كانت تقابلها المادة  06الملاحظ أن المادة 
في مؤتمرهم المخصص لتطوير  0126و 0120اقتراحه بعد دورتي الخبراء الحكوميين سنتي 

القانون المنطبق زمن النزاعات المسلحة بمبادرات ألمانية وكندية وسويسرية، حيث كانت  وإنماء
: "يجب على الأطراف 06أكثر حزما ووضوحا من الصياغة الحالية للمادة  20صياغة المادة 

السامية أن توظف في قواتها المسلحة في وقت السلم كما في وقت النزاع المسلح مستشارين 
يجب عليهم تقديم المشورة للقادة العسكريين بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا  قانونيين الذين

 البروتوكول مما يكفل التعليمات المناسبة للقوات المسلحة".
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( تراجع 0122-0124) الإنسانيلتأكيد وتطوير القانون الدولي غير أن المؤتمر الديبلوماسي 
 20اعتبره البعض تمييعا لنص المادة  عن الصياغة المشددة، مكتفيا بالصياغة الحالية، مما

المقترحة في المشروع نظرا لعدم استعداد الكثير من الحكومات للاستجابة لهذا الالتزام في شكله 
 المشدد.

وحسب ما يراه الخبراء الدوليون في تعليقهم على هذه المادة، فان الصياغة التي وردت فيها لا 
، مما لا يجعل منه أمرا اختياريا، بل الإجراء زاميةإلتعتبر بأي حال من الأحوال تراجعا عن 

. قد يرجع ذلك الإجراءيجب فهمه على أنه مرونة في اختيار الكيفية المناسبة لاستخدام هذا 
 الى اختلاف الدول في كيفية تطبيق الالتزام، ففي بعض الدول، يتم تعيين مستشارين قانونيين

لحة، وفي دول أخرى، يعتمد على مدنيين ذوي مناصب عسكرية لدى قيادة القوات المس
متعاقدين مع القوات المسلحة، ومن الدول من يفضل تعيين المستشارين في معاهد تكوين القادة 

، تلتزم الدول بالضرورة بالبدء في تكوين 06العسكريين، لكن في كل الحالات، وطبق للمادة 
 الخدمة لقواتها المسلحة.المستشارين القانونيين من رجال القانون قصد توفير هذه 

المستشارون القانونيون يضطلعون بمهام تقديم المشورة القانونية المطلوبة للقيادة العسكرية  إن
للعمليات الحربية وتنفيذها واتخاذ القرارات المصيرية بشأن اختيار وسائل  الإعدادفي عملية 

مسلح، كما بعمل المستشارون وأساليب القتال وطريقة توجيهها على ضوء قواعد سير النزاع ال
القانونيون على وضع البرامج والمناهج المناسبة لتدريس قوانين وأعراف الحرب للقوات المسلحة 

 بمختلف الرتب ووفق الطرق المتماشية مع مهامهم العسكرية.

عملي ومناسب جدا في تحسين سلوك القوات  إجراءوبذلك، يعد اعتماد المستشارين القانونيين 
مع الحركية السريعة للقرارات  الإجراءة في ميادين النزاع المسلح نظرا لتناسب هذا المسلح

العسكرية غير القابلة للتأجيل، فيكون بذلك نشاط المستشار القانوني متزامن مع  والإجراءات
عملية اتخاذ القرار العسكري أو أثناء مباشرة المهام العسكرية ، مما يجعل هذه الجهود أكثر 

 1 فاعلية.
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 الإنسانيثالثا: العاملون المؤهلون في مجال القانون الدولي 

على غرار المستشارين القانونيين، يعد الاعتماد على العاملين المؤهلين فكرة مستحدثة بموجب 
هذه الخطة تبناها قبل ذلك  إحداثأن الدعوة الى  إلا، 0122الأول لسنة  الإضافيالبروتوكول 

، وبناءا على مقترح من 0124المؤتمر العشرون للصليب والهلال الأحمرين في فيينا سنة 
موناكو، تمت مناقشة سبل الاعتماد على العاملين المؤهلين ضمن  لإمارةاللجنة الطبية القانونية 
المصادقة على المادة ، وتمت خلاله الإضافيينالبروتوكولين  لإقرارالمؤتمر الديبلوماسي 

 التي جاء فيها: 0122الأول لسنة  الإضافيالسادسة من البروتوكول 

المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية السامية   تسعى الأطراف -0"
عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق  لإعدادللصليب الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس( 

 الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.

 مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية. وإعداديعتبر تشكيل  -6

تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم  -2
أعدوا على النحو السابق التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة بالأشخاص الذين 

 وأبلغتها الى اللجنة لهذا الغرض.

الوطني، في كل حالة على حدة، محل  الإقليمتكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج  -4
 1اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية".

أنه انطلاقا  إلاحظ أنها لا تقدم تعريفا للعاملين المؤهلين، من التحليل الأولي للمادة السادسة، نلا
موناكو، نجد أن هذا الصنف يعرف بأنه مجموعة من  لإمارةمن مقترح اللجنة الطبية القانونية 

المتطوعين من الأطباء والمحامين والموظفين في الخدمات الطبية الذين يمكن وضعهم على 
للصليب الأحمر حينما يكون ذلك ضروريا من أجل تسهيل  ذمة الدول الحامية واللجنة الدولية
كل في مجال  0122والبروتوكولين الإضافيين لسنة  0141تنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

الصادر عن المؤتمر  60هذا الالتزام أكدت عليه الفقرة الثانية من القرار رقم   2 .اختصاصه
-0124المنطبق زمن النزاعات المسلحة ) الإنسانيي الديبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدول
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( التي دعت الأطراف السامية الى : "القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين 0122
وتيسير تطبيقه لاسيما بالمفهوم الوارد في المادتين  الإنسانيقادرين على تعليم القانون الدولي 

 الأول. الإضافيمن البروتوكول  06و  12

ليس هناك شك في أن التأهيل الذي تقوم به الدولة في وقت السلم هو تحضير لزمن النزاع 
المسلح، أين يبدأ العمل الفعلي للعاملين المؤهلين في تسهيل تطبيق قواعد سير النزاع المسلح. 
ة فمنذ بداية النزاع، يقوم هؤلاء بالعمل على مختلف المستويات العسكرية والمدنية لتقديم المشور 

لسنة  الإضافيينوالبروتوكولين  0141والنصح بخصوص تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 
، وتفسير النصوص ميدانيا، والمساعدة في نشر هذه القواعد وتدريسها وتعليمها لمختلف 0122

الفئات . قد يتم الاستعانة بالعاملين المؤهلين حسب تخصصهم سواء القانوني أو الطبي في 
 والاغاثية، الإنسانيةولة الحامية في أداء مهامها، أو في مساعدة المنظمات مساعدة الد

الأول لسنة  الإضافيمن البروتوكول   وحسب الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة
، فان الدول تقدم قائمة بالعاملين المؤهلين للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقدمها 0122

اف السامية المتعاقدة قصد التعريف بهم لتسهيل مهامهم سواء وفق نظام الدولة بدورها الى الأطر 
 الحامية أو بدائلها وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذاتها.

 الإنسانيرابعا: اللجان الوطنية للقانون الدولي 

قانون الحكومات ومساعدتها على تنفيذ ال إرشادهي لجان عمل وتنسيق وزارية تهدف الى 
نشره. لا توجد قاعدة اتفاقية ملزمة لاعتماد هذه اللجان، لكنها تظل آلية توافقية  الإنسانيالدولي 

 لتحقيق التزام الدول باحترام وكفالة احترام هذا القانون.

من قبل اللجنة الدولية للصليب  الإنسانياللجان الوطنية للقانون الدولي  لإنشاءجاءت الدعوة 
لخبراء الحكوميين لحماية ضحايا الحرب، والمؤتمر السادس والعشرون للصليب الأحمر، وفريق ا

ـ كما شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 0114والهلال الأحمرين لسنة 
:"...بالزيادة في عدد الإضافيينبشأن البروتوكولين  6111ديسمبر  06الصادر في  22/040

 1".الإنسانيعنية بتنفيذ القانون الدولي هيئات أو اللجان الوطنية الم
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أن هناك  إلا، بالمرونةشأن وطني يتميز  الإنسانياللجان الوطنية للقانون الدولي  إنشاء إن
تستطيع القيام بمهامها على أكمل وجه، هذه  حتىوضع خاص لابد أن تتميز به هذه اللجان 

 1المهام يحددها قسم الخدمات الاستشارية للجنة الدولية للصليب الأحمر وهي:

  في وضع يمكنها من تقييم القانون  الإنسانيأن تكون اللجنة الوطنية للقانون الدولي
 الوطني القائم ومقارنته بالالتزامات الدولية.

 في مكانة تسمح لها بتقديم توصيات  الإنسانيللقانون الدولي  أن تكون اللجنة الوطنية
 بشأن القوانين والتنظيمات والممارسات الوطنية الى الجهات الحكومية المعنية.

  بإعداد الإنسانيفي نشر القانون الدولي  الإنسانيمساهمة اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
 الدراسات والأنشطة في سبيل ذلك.

 للقوات المسلحة، وفي مختلف المستويات  الإنسانيتدريس القانون الدولي  المساعدة في
 التعليمية والجامعية، وللسكان المدنيين.

من بينها تونس بموجب  الإنسانياعتمدت الكثير من الدول نظام اللجان الوطنية للقانون الدولي 
ة الوطنية اللجن بإحداثيتعلق  6112أفريل  61مؤرخ في  6112لسنة  0140أمر عدد 

 ،الإنسانيللقانون الدولي 

بــــ: "التعريف  الإنسانيحسب الفصل الأول من الأمر، تعنى اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
في  ونشر ثقافته وتطويره، وتبدي هذه اللجنة رأيا استشاريا الإنسانيبمبادئ القانون الدولي 

 المسائل المتعلقة بهذا القانون ومجالات تطبيقه كلما طلب منها ذلك"

التي تتمثل  الإنسانيكما حدد الفصل الثاني من الأمر صلاحيات اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
 في: "

  الإنسانيتقديم المقترحات اللازمة لملائمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي. 
 وتطبيقه على الصعيد الوطني  الإنسانيسنوية لنشر ثقافة القانون الدولي  اقتراح خطة

 والتنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ الخطة المقترحة.
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  العاملة في مجال القانون الدولي  الإنسانيةالتعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات
 ".الإنساني

 خامسا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الى الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تطوير  الإشارةسبقت 
أن  إلاوفي مجال العمل الميداني في تطبيق وتنفيذ هذه القواعد،  الإنسانيقواعد القانون الدولي 

اللجنة الدولية لا تكتفي بذلك، حيث تبذل جهود معتبرة في مجال نشر هذه القواعد، وخاصة 
قواعد سير النزاع المسلح على المستوى الوطني، والتعريف بها لدى مختلف الشرائح العسكرية 

 1والمدنية داخل الدول.

 هذا الدور كمايلي: " رالأساسي للجنة الدولية للصليب الأحم متعرض المادة الرابعة من النظا

، عدم التحيز، الحياد، الإنسانيةصون ونشر المبادئ الأساسية للحركة ألا وهي  -أ
 الاستقلال، الطوعية، الوحدة والعالمية....

المنطبق في المنازعات المسلحة،  الإنسانيالعمل على تفهم ونشر القانون الدولي  -ز
 ما قد يلزم من تحسينات لتطويره...". وإعداد

تنفيذا  0112قسم الخدمات الاستشارية سنة  بإنشاءقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
، عهد الى 0114لتوصيات المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب والهلال الأحمرين لسنة 

، واعتماد التشريعات الوطنية الإنسانيهذا القسم مساعدة الدول في تنفيذ اتفاقيات القانون الدولي 
متناغمة مع هذه الاتفاقيات، كما يعمل القسم على تقديم المشورة الفنية للدول في سبيل تسهيل ال

 معرفة وتنفيذ هذه الاتفاقيات.

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعديد من الأنشطة في مجال نشر قواعد القانون الدولي 
رات التكوينية للموظفين والقضاة الملتقيات والندوات العلمية والدو  إقامةأبرزها  الإنساني

اعدة الفنية في مجال ل من قسم الخدمات الاستشارية المسوالديبلوماسيين، وعادة ما تطلب الدو 
، كما تطلب الحصول على تكوين الموظفين والقادة الإنسانيتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي 

 .الإنسانيالعسكريين والأشخاص المؤهلين في مجال القانون الدولي 
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 سادسا: الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين

والمساعدة  الإغاثةلا يقتصر دور الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين على أعمال 
على أوسع نطاق ممكن، ويجد  الإنساني، بل يمتد عملها لنشر قواعد القانون الدولي  الإنسانية

لأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرين الذي اعتمده هذا الالتزام مصدره في النظام ا
حيث جاء في الفقرة  0102المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب والهلال الأحمرين لسنة 

، وتساعد الإنسانيالثانية من مادته الثالثة: ".....تنشر الجمعية الوطنية القانون الدولي 
رات في هذا المجال، وهي تنشر مبادئ الحركة ومثلها العليا، حكوماتها في نشره، وتتخذ المباد

وتساعد الحكومات التي تنشرها أيضا، كما تتعاون مع حكوماتها لضمان احترام القانون الدولي 
وبروتوكولاتها  0141، وحماية الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف لسنة الإنساني
 1".الإضافية

، تعمل الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين على نشر القواعد طبقا لهذه المادة
، وهي تساعد في ذلك حكوماتها، كما تحظى هذه الجمعيات بعضوية اللجان الوطنية الإنسانية

من خلال  –، وتقدم خبراتها في هذا المجال، كما تنسق هذه الجمعيات الإنسانيللقانون الدولي 
عملها داخل الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرين وداخل اللجان الوطنية للقانون الدولي 

التي تبذلها هذه الجهات في عملية  الإنسانيجهود نشر القانون الدولي  –وفي الميدان  الإنساني
 2رية.للحكومات والجهات المدنية والعسك الإنسانيةالتعريف والتدريس وتقديم المشورة 

 الفرع الثالث: الجهات المستهدفة بالنشر

ان الجهات المستهدفة بالنشر هي الأطراف ذات التأثير على الصعيد الوطني زمن السلم وتلك 
كل من أفراد القوات  إلمامالفاعلة زمن النزاعات المسلحة، وذلك لتحقيق الالتزام بضمان 

 .لحالمسلحة والسكان المدنيين بقواعد سير النزاع المس
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 البند الأول: النشر بين أفراد القوات المسلحة

يعد المقاتل من أكثر الأطراف الفاعلة فيما يتصل بتنفيذ قواعد سير النزاع المسلح، فهو المسؤول 
في المقام الأول عن اختياره لوسائل القتال، وهو المسؤول عند استخدامه لها على احترام مبدأ 

لا  المفرطة والآلام التي الإصاباتالتمييز ومبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية وحظر 
التي تسبب  مبرر لها، كما أنه ملزم بعدم استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية وأسلحة الليزر

 العمى والألغام الأرضية والقنابل العنقودية والعديد من الأسلحة المحظورة عرفيا واتفاقيا.

قواعد، يفترض علمه نظرا لهذا الدور الكبير للمقاتل أثناء النزاعات المسلحة، وقبل التزامه بهذه ال
المشتركة بين اتفاقيات جنيف  044، 062، 40، 42بها مسبقا، وتوصلا لذلك، أكدت المواد 

على ضرورة  0122الأول لسنة  الإضافيمن البروتوكول  02والمادة  0141الأربعة لسنة 
لذلك، بها،  إلمامهمتحسين معرفة أفراد القوات المسلحة بقواعد سير النزاع المسلح، بل وضمان 

لا يجب أن يقتصر تكوين هؤلاء الأفراد على التكوين العسكري البدني والتكوين على استخدام 
برامج تعليمية  إدراجالخطط والاستراتيجيات القتالية فحسب، بل لابد من  وإعدادالأسلحة 

 وتكوينية للقوات المسلحة ضمن برامج التكوين المقدمة في مدارس ومعاهد 

 كنات الجنود،التكوين الحربي وث

كما يجب أن يتم اختيار البرامج التعليمية بالتوافق مع الرتب العسكرية والمهام الفعلية أثناء 
النزاع المسلح، فالبرامج التي يتلقاها القادة العسكريون يجب أن تكون أكثر عمقا وتفصيلا 

در الأوامر للجنود باعتبار أن هذه الفئة هي التي تسير ميدانيا الأعمال الحربية، وهي التي تص
الأقل رتبة، كما يجب تعليم الجنود الأقل رتبة القواعد الأساسية في النزاع المسلح، وتلك المتعلقة 

، وتحسين استخدامهم لوسائل وأساليب القتال، وكيفية التعامل مع الأشخاص بمهامهم الفعلية
 المحميين والضحايا.

 : 0122لسنة  الأول الإضافيمن البروتوكول  02هذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 

كل حسب  -من القادة   يطلبوا" يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن 
على   إمرتهمالتأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت  –مستواه من المسؤولية 
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بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وذلك بغية منع وقمع 
 الانتهاكات".

 وجهت لجنة التحقيق الكندية في الانتهاكات الجسيمة لقواعد سير النزاع   وتطبيقا لهذه الفقرة،

الى عدد من ضباطهم المسلح التي ارتكبها جنود حفظ السلام الكنديون في الصومال اللوم 
 المسؤولين عنهم لأنهم لم يدربوا الجنود على القيام بواجباتهم على أحسن وجه.

آليات نشر قواعد سير النزاع المسلح بين أفراد القوات المسلحة كثيرة ومتعددة من بينها  إن
ات، المحاضرات وتنظيم الندوات الدورية واستخدام المطوي وإلقاءالكتيبات العسكرية،  إصدار

الأفلام التعليمية، وشرائح العرض، وكل الوسائل السمعية والبصرية،  وإعدادوتوزيع المطبوعات، 
الى انجاز التمارين التطبيقية، والقيام بالمناورات العسكرية التي تتضمن التدريب على  إضافة

 1سير العمليات الحربية، ومعاملة الأشخاص المحميين وضحايا النزاعات المسلحة.

 البند الثاني: النشر بين السكان المدنيين

ان نشر قواعد سير النزاع المسلح في صفوف المدنيين لا يقل أهمية عن نشرها بين المقاتلين، 
ذلك لأن المدنيين طرف فاعل زمن النزاعات المسلحة تحت توصيفات مختلفة وحسب الدور 

 الذي يفترض قيامهم به.

في  0141المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  044، 062، 40، 42ترددت المواد 
: "....تدرج دراستها إذنشر قواعد سير النزاع المسلح في صفوف المدنيين،  بإلزاميةالتصريح 

أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة  إنضمن برامج التعليم العسكرية والمدنية 
قواعد سير النزاع المسلح للقوات المسلحة لا ينصرف تعليم  إلزاملجميع السكان". هذا يعني أن 

 إدراج، ولا يشترط إمكانيةيرتبط بوجود  الإلزامبالضرورة الى السكان المدنيين، كما يعني أن هذا 
المواد التعليمية لقواعد سير النزاع المسلح في البرامج التعليمية الرسمية في المدارس والمعاهد 

ي في ذلك القيام بحملات توعوية وتحسيسية مصاحبة البرامج أو والجامعات الحكومية، بل يكف
 2موازية لها.

                                                             

 .202: المرجع السابق، ص  عزوز بن تمسك -1 
 .200: نفس المرجع، ص  عزوز بن تمسك -2 



 الإنسانيالوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي  الوقائية تاالآلي          ي                   ــل الثانـــالفص

97 
 

الذي نص في الفقرة  0122الأول لسنة  الإضافيلم يختلف الوضع كثيرا في البروتوكول 
دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري،  بإدراجعلى : "...  02الأولى من مادته 

وتشجيع السكان المدنيين على دراستها حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة 
 إدراجوللسكان المدنيين". لا شك أن التشجيع على الدراسة لا يوازي الالتزام بالدراسة ولا يوازي 

وقواعد سير النزاع المسلح بصفة خاصة ضمن بصفة عامة  الإنسانيدراسة القانون الدولي 
 1البرامج التعليمية.

، لابد من توجيه جهود النشر حسب تأثير الشخص المدني في واقع النزاع الإطارفي هذا 
 المسلح  من أعلى السلطات في الدولة الى غاية المدارس الابتدائية والبرامج المقدمة للأطفال.

طور بشكل كبير مع تطور أشكال وتحديات النزاعات لا شك أن دور الأشخاص المدنيين ت
المسلحة، فعلى الرغم من أن وضع المدنيين لا يزال منذ زمن كأكثر ضحايا النزاعات المسلحة، 

أن دورهم أخذ منحا جديدا ليدخل المدنيون جوانب الأعمال الحربية كمتعاطفين، أو  إلا
المتمردة في النزاعات  الجماعاتفي  كمشاركين مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، أو كأطراف

المسلحة غير الدولية. هذا الدور المتزايد ومتعدد الصور يحتاج الى ضرورة استهداف هذه الفئة 
بالتعريف بقواعد سير النزاع المسلح سواء كضحايا محتملين أو كمقاتلين محتملين، حيث 

 ن يكون فيها المدني.مختلف الأدوار التي يحتمل أ الإنسانييتضمن القانون الدولي 

يجب أن يستهدف النشر بالدرجة الأولى كبار الموظفين في الدولة الذين يقع على عاتقهم جانب 
من تنفيذ الاتفاقيات الدولية ورسم السياسات العامة وضبط البرامج التعليمية في وقت السلم 

 وتوجيه التعليمات للقيادة العسكرية في زمن الحرب.

والمناصب السامية أثناء تكوينهم في  ه الفئة قبل تولي المهام العلياكما يجب استهداف هذ
الجامعات والمعاهد العليا. كما لا يجب أن يقتصر التكوين على كليات الحقوق،  بل يمكن 

والسياسة والطب وغيرها من الاختصاصات التي  الإعلاملطلبة  الإنسانيتدريس القانون الدولي 
بآخر بواقع النزاع المسلح ويعنى بجانب من جوانب سير العمليات يتصل الكثير منها بشكل أو 

 2الحربية،
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مهنية للنزاعات المسلحة، مما يتطلب معرفة قواعد  إعلاميةيعملون على تغطية  فالإعلاميون 
بكل ما  والإلماماستخدام الأسلحة، والتمييز بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة للهجوم، 

 الرأي العام، وإنارةا لقواعد سير النزاع المسلح حتى يقع نقل الحقيقة للعالم يمكن أن يشكل انتهاك

لعلاقتهم المباشرة بضحايا  الإنسانيكما بجب تعزيز معرفة الأوساط الطبية بالقانون الدولي 
، مع العلم أنه يمكن تدريس  1 النزاعات المسلحة من خلال تقديم أعمال المساعدة الطبية

في شكل مادة مستقلة أو الى جانب المقررات التعليمية الخاصة بحقوق  الإنسانيالقانون الدولي 
 الموجه لهذه الفئات المدنية. الإنسان

يستحسن أن تمس العملية التعليمية كذلك الفئات الصغرى بوضع برامج تعليمية في المدارس 
وطرق العرض  نسانيةالإوالمعاهد الثانوية يراعى فيها تبسيط المبادئ  والإعداديةالابتدائية 

 والمتمدرسين بحقوقهم وواجباتهم بموجب  المناسبة للسنوات العمرية بغرض تعريف الأطفال

، والحماية المقررة لهم، وكيفية التعامل مع الأوضاع الخاصة كعدم الإنسانيالقانون الدولي 
 .الإمكانالاقتراب من الذخائر والأسلحة المتروكة، والابتعاد عن مناطق الاشتباك قدر 

ولذلك، وجب نشر قواعد سير النزاع المسلح بين كل الأشخاص المدنيين على مختلف شرائحهم 
وفئاتهم العمرية وبما يتناسب مع مستواهم التعليمي والوظيفي، كما يفترض أن تتضمن برامج 

سلح، التعليم مزيجا من المعارف النظرية والجوانب التطبيقية لتسهيل فهم قواعد سير النزاع الم
بحيث تهدف عملية النشر في الأخير الى تعميم الوعي بأهمية هذه القواعد في تفادي انتهاكات 

، والتخفيف من معاناة الضحايا، وترسيخ السلوك السليم للأشخاص الإنسانيالقانون الدولي 
ان المدنيين أثناء سير العمليات الحربية باختلاف الأدوار والأوضاع التي قد يكون عليها السك

 2.المدنيون 
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التي طرحناها  الإشكاليةعلى  الإجابةحاولنا من خلاله  بعد عرض محتويات هذه المذكرة والذي
كيف تساهم الآليات الوقائية الدولية والوطنية في تطبيق وتنفيذ في مقدمة بحثنا والمتمثلة في: 

 ؟الإنسانيالقانون الدولي 

 خلصنا الى جملة من النتائج نتناولها فيما يلي:

بالنسبة لدور للجنة الدولية للصليب الأحمر، ، و أولا: فيما يتعلق بالآليات الوقائية الدولية -
لها بالحق في مباشرة مهامها في حماية ضحايا وبالرغم من أن اتفاقيات جنيف اعترفت 

، 7711 الإضافيينالاتفاقيات وللبروتوكولين  لة منها الراعي الأول لهذهالنزاعات المسلحة جاع
أنها ليست ضامنة هذا القانون، لأنه يتوجب على الدول النامية المتعاقدة القيام بهذه المهمة  إلا

لآخرين على احترامه وهو ما نصت عليه المادة الأولى من كالالتزام باحترام هذا القانون وحمل ا
وهي صيغة عامة تشمل  7711والبروتوكول الإضافي الأول لعام  7797اتفاقيات جنيف لعام 

جميع الأطراف المتعاقدة وليس أطراف النزاع فقط، فمن حق كل طرف متعاقد مطالبة منتهكي 
إذا ثبت وقوعها بمناسبة النزاع المسلح، وحتى القانون الدولي الإنساني بالكف عن الانتهاكات 

زمن السلم، ذلك أن نطاق الاحترام وفرضه ليس محدودا بوسائل أو إجراءات معينة، بل أنه 
 يتسع إلى كل ما من شأنه أن يضمن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.

 فقة أطراف النزاع مما يجعلكما أن اللجنة لا يمكنها القيام بالمهام المسندة إليها إلا بعد موا
 رادةبالإ ومرهونا ،المتعاقدة التي أسندت إليها هذه المهام الأطراف إرادة على متوقفة تهافاعلي

 النزاع. لأطراف لسياسيةا

الرقابة  ر المتمثل فيالدو هذا  إنكارلا يمكن  قول بأنهالبالنسبة لدور الدولة الحامية، يمكن  -
متوقف دون شك على مدى ها في ذلك ، غير أن نجاحالإنسانيعلى تطبيق القانون الدولي 

، مما يؤدي الى محدودية كذا مدى تعاون أطراف النزاع معهاو  قبول الدول القيام بهذه المهمة
 هذا الدور وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.

تمد عليها غير فعالة بالنسبة لدور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، نجد أن آلية العمل التي تع -
تماما في أداء مهمة التحقيق حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، حيث يشترط 
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موافقة أطراف النزاع في قبول اختصاص اللجنة وفي فتح التحقيق في أي انتهاك محتمل وهو 
مويلها كليا على أمر مستبعد. هذا بالإضافة الى اعتماد اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ت

 أطراف النزاع وافتقار توصياتها لطابع الإلزام.

في محاولة منها بالنسبة لدور المنظمات الدولية، ومن أبرزها منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها  -
لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، فانه يشهد لها بجهودها الجبارة من أجل الحفاظ على 

أن ما يؤخذ عليها أن جل أعمالها كانت مجرد  إلاء النزاعات المسلحة، حتى أثنا الإنسانحقوق 
 توصيات تفتقر للإلزامية، مما يجعل أطراف النزاع يتغاضون عن تطبيقها.

أما المنظمات الحقوقية فهي الأخرى ساهمت كما سبق وأن رأينا في التنديد بالانتهاكات الدولية 
هذه  إزاء الأطراف الفاعلة الى تحمل مسؤولياتهاودعوة  الإنسانيلقواعد القانون الدولي 

، حيث تتغاضى الإنسانأنها اتهمت بازدواجية تطبيق المعايير في مجال حقوق  إلاالانتهاكات، 
عن الانتهاكات التي ترتكبها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تعاني من 

 والتعرض للمضايقات والاعتقال والتعذيب وغيرها.عدة مشاكل متمثلة في انعدام الأمن 

تفاقيات ، وبالنسبة لانضمام الدول الى الاثانيا: فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية -
وأن تحجج  الإنسانيوالتزامها بها، فهي تشكل ضمانة لحماية قواعد القانون الدولي  الإنسانية

لي لا يعدو أن يكون سوى هروب من الالتزام بقواعد الدول بالحفاظ على سيادتها أو أمنها الداخ
هذا القانون والتملص من احترامها وتنفيذها وهو ما نصت عليه المادة الأولى المشتركة من 

 .7711والمادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام  7797اتفاقيات جنيف لعام 

لتشريعية للقانون الوطني ليتوافق مع قواعد ، فان الموائمة اوالنشر الإدماجوبالنسبة لآليتي  -
ن ضروريا لضمان فعالية هذه الاتفاقيات الدولية ولضما إجراءاالقانون الدولي الإنساني يعتبر 

 على الصعيد الوطني،  تطبيق قواعد هذا القانون 

ضمان احترام القانون الدولي ذات أهمية كبرى من حيث كما تعتبر عمليتي النشر والتأهيل 
السلم والحرب وهما آليتين متلازمتين من حيث أن النشر يتطلب وجود مؤهلين  وقت نسانيالإ

ونشرها على أوسع نطاق  قواعد القانون الدولي الإنسانيب للتعريف مدربين وهما كذلك إلزاميتين
 ، )أفراد القوات المسلحة والمدنيين(



 ةـــــاتمــــــالخ

101 
 

هنا الى أنه يجب التركيز على نشر هذه القواعد في مختلف المراحل التعليمية  الإشارةوتجدر 
حتى يتولد لدى التلاميذ والطلبة وعي بأهمية الحفاظ على البيئة في كل وقت وخاصة أثناء 

 النزاع المسلح.

في بحثنا هذا، لابد من الوقوف عند جملة من  إليهابعد التطرق لأهم النتائج التي توصلنا 
والحد من  الإنسانيتراحات من أجل تفعيل الآليات الوقائية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الاق

 وقوع انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وتتمثل في:

نشر ثقافة السلم والرحمة  تكثيف الجهود في مجال على الأطراف المتعاقدة أن تعمل على -
 في المجتمع الدولي لتفادي نشوب النزاعات المسلحة. الإنسانيةالمبادئ و 

 ضرورة استحداث آليات جديدة للحماية لمواكبة التطورات السريعة في وسائل وأساليب القتال -
 التي تودي بحياة الملايين من المدنيين الأبرياء.

نية وضع نص قانوني صريح يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة مهامها الميدا -
والتنفيذ والنشر دون قيد أو شرط مثل موافقة أطراف النزاع،  الإنسانيةالمتمثلة في المساعدات 

 محضة. إنسانيةلأن هذه المهام ذات طبيعة 

ووضع شروط وحدود للتدخل  الإنسانيةعلى الأمم المتحدة تعزيز الأساس القانوني للمساعدة  -
حتى لا يبقى وسيلة بيد الدول الكبرى تستخدمه متى شاءت وبالطريقة التي تخدم  الإنساني

 مصالحها وذلك لاصطياد فريستها من الدول النامية ذات الأهمية الاستراتيجية.

في السهر  ودورهاضرورة وضع نظام قانوني دولي يعترف بالمنظمات الدولية غير الحكومية  -
وجعلها في مصاف الدول والمنظمات الدولية  الإنسانيي على تطبيق قواعد القانون الدول

 الحكومية.

في المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية، حيث  يجب العمل على التوعية بأهمية الآليات الوقائية -
 .الإنسانييشكل النشر جانبا هاما من جوانب تنفيذ قواعد القانون الدولي 

نية المتعلقة بهذه الآليات على نحو يجعل بذل الجهود في سبيل تحيين النصوص القانو  -
 وليس خاضعا لموافقة أطراف النزاع. إجباريا إليهااللجوء 
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والالتزام بما جاء فيها من الآليات  الإنسانيةالدول بضرورة الانضمام الى الاتفاقيات  إلزام -
 الكفيلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. 

يلقي الضوء على استعراض الآليات الوقائية  إذث، هذا البح أنوفي الأخير، يمكن القول 
هدف بأي ومدى فعاليتها في ذلك، لا ي الإنسانيالدولية والوطنية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي 

دورها الهام في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة، ولكن  إنكارحال الى انتقادها أو 
 الإنسانيمن الواقع، وتبقى قواعد القانون الدولي  الغرض هو عرضها للتحليل والتقييم مع أمثلة

 خطوة لا يستهان بها في مجال أنسنة الحروب والتخفيف من ويلات النزاعات المسلحة.
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